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مقدمة وتمهيد 


رفع الحرج عن الناس 
ع عق ال لخر الاسلامية المقطو ع بصحتها رفع الحر ج عن 
الناس وارادة اليسر بهم » وعلى هذا الاصل Uo‏ القرآن الكري والسنة النبوية 
ب المطبرة . فمن القرآن الكريم قوله تعالى « وما جعل Se‏ في الدين من 
ې (VCC‏ وقوله تعالى « بريد الله يم اليسر ولا بريد بك Ve pall‏ ..وفي 
3 ا erstelle cis gs‏ کے اسل Hy,‏ كاد gle‏ را 
عليه الصلاة والسلام « ان هذا الدين يسر > ولن يشاد الدين أحد” الاغليه » 
3 اندرا ارا ly ptals‏ واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من Ball‏ » . 
)1( سورة الحج > الآية ۷۸ 
(۲) سورة البقرة > الآية ٠۸١‏ 
ae )*(‏ البخاري ج١‏ ص۲۸ 


rm 


Use yey‏ الماك دا" أم المؤمنين رضي الله عنما انها قالت « ما خير رسول الله 
Ar‏ بين أمرين الا أخذ أيسرهما مالم يكن «GI‏ فان كان Bl‏ كان aul‏ الناس 


سل ارق بث آخر عن الني Ue‏ > جاء فيه « بعثت بالحنيفية 
السمحة »° , 
مراعاة أصل رفع الحرج 


ار رات a eo‏ 
في جميع تشريعاتها وأحكامها » فمن مظاهر هذه الرعاية :- 

الات UK ol‏ ا cond Le‏ تيوه لين jan pp Vy glade can‏ 
من حيث طسعتها » فقد جاءت بالقدر اللازم لصلاح BLD)‏ اكه U8‏ 6 
Gy‏ حدود استطاعته وقدرته . بوضح ذلك ان مطلوبات الشريعة نوعان : 

النو ع الاول ‏ جاء على وجه الحتم والالزام » ويشمل هذا النوع طلب 
ole!‏ الفعل الزاما » وهذا هو الواحب . وطلب ترك الفعل الزاما » وهذا 
هو الحرم . 

. النوع الثاني - جاء على وجه التفضيل والترجيح لا على وجه abl‏ 
والالزام » فان كان Lal‏ الفعل أفضل وأرجح فبو المندوب > وان كان ترك 
لفعل. أفضل وأرجح فالفعل هو المكروه . 

وقد جعلت tl‏ الاسلاميةالنو ع الاولمنمطلوباتها المد الادنىلصلاح 
شان (OLB AS‏ ويستطبعه كل انسان بغر حر ج ولا اناك في أحواله 
لاعتنادية » لانه روعي فيه اقل الناس قدرة واستعداداً الى الاجابة » ومن ثم 
لاحوز لاني انسان بالغ عاقل في الظروف الاعتيادية النزول عن هذا المد 
Eon‏ 


(4) صحيح مسام جه ص۱۰۸ 
)0( رواه الخخطيب عن حابر © انظر elt!‏ الصغير Gb ell‏ ج١‏ ص/7؛ 


اسم 


أما النو ع الثاني فقد نزعت عنه الشريعة صفة الالزام واأكتفت بطلبه على 
وجه الترجح والاستحباب » ولو شاءت لالزمت الناس به وجعلته من النو ع 
الاول ولكنما م تفعل للا Gab‏ الناس الجر ج والارهاق » لان الناس ليسوا 
سواء في المبادرة الى الاستجابة ولا في القدرة ودرجة dey. SKY‏ هذا فقد 
اكتفت الشريعة في هذا النو ع من مطاوباتها بتشويق الناس اله وحثهم عليه 
وندمم اليه وفتحت باب التنافس فيه ووعدتهم عليه جزيل الثواب . وهذا 
النبج من الشريعة دلبل واضح على ارادة اليسر بهم ورفع الحر ج علهم . 

» ومن مظاهر رعاية الشريعة لاصل رفم الحر ج عن الناس‎ Lb 
يوجد في‎ by > تشر يعها الرخص » مراعاة لاعذارم ورفعا لامشقة عنهم‎ 
الشريعة نوعان من الاحكام : أحكام = > وأحكام الرخصة . فالعزية ما‎ 
. شر ع ابتداء ليكون قانوناً عاما للناس في أحواهم الاعتيادية‎ 

والرخصة مافسرع بناء على اعذار الناس وظروفهمالطارئة . او هي كا 
يقول الشاطي « ماشر ع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المع مع 
الإقتصار على مواضع الحاجة فيه Ve‏ . فتشريع الرخص يدل دلالة قاطعة على 
مراعاة الشريعة لهذا الاصل العظم ‏ رفع الحرج عن الناس ‏ لان الشار ع » کا 
يقول الشاطي » لو كان قاصداً المشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا 
NZ‏ 2 

ثالثا ‏ ومن مظاهر المراعاة لاصل رفع الحرج ايضاً ان الشريعة eg‏ ان 
يقصد المكاف التشديد واستدعاء المثقة لنفسه مع ان العمل لا يقتضي ذلك 
باصله . يدل على ذلك الحديث الصحيح الذي جاء فيه : بنا رسول الله يللع 
كان خطب » اذا هو برجل قاثم في الشمس > فسأل عنه رسول الله Be‏ فقالوا : 
ذا ساك الله مضنا ار اسرائيل نذر ان يصوم ويقوم في الشمس ولا يستظل ولا 


)4( الموافقات للشاطي ج۱ ص۳۰۱ 
(۷) الموافقات obit‏ ج۲ ص۱۲۲ 


سل 


يتكلم . فقال رسول الله fe pie‏ : مروه Jets pers‏ ر اکل رام Me‏ 
dy‏ حديث آخر ان نفراً HG Adis tel cr‏ ري وافي 
٠‏ اعمالهم الصالحة » فقال أحدهم انا أقوم الليل ولا انام . وقال الآخر : اما انا 
فاصوم ولا افطر . وقال ST‏ > اما انا فلا اتزوجالنساء ar‏ الله 
لار pelle‏ . قال : « اما والله اني لاخشا ]لل وأتقام له > لكني أصوم وافطر 
del,‏ وأرقد واتزوج النساء OF‏ رغب عن سنت فليس مني )90 , 

ALN en‏ ان الله تبارك وتعالى لم Jat‏ ارهاق النفس وتعذيب الجسد 
سبيلاً للتقرب اليه ولا لنيل Ul, als‏ أمر بالقصد والاعتدال واعطاء الجسد 
حقه من العناية » وفي الحديث « Ol‏ لجسدك عليك حقا » لان الجسد مر كب 
الروح فإذا عطب المر كب عجز الانسان عن القيام بما افترضه الله عليه . 

ونخلص من ذلك كله ان المشقة غير مقصودة للشارع » بل شر ع لها من 
احكام الرخصة ما يدفعما اذا كانت مشقة غير معتادة > وحق المشقة المعتادة في 
بعض التكاليف غير مقصودة لذاتها وانما المقصود هو العمل وان كان فيه مشقة 
معتادة لما فيه من مصالح للمكلف . 

حالة الضرورة وأصل رفع الحرج 

r‏ وحالة الضرورة فيها مشقة بالغة وحرج شديد » ومن ثم فقد عالتبا 
الشريعة الإسلامية في ضوء أصل رفع الحرج» فشرعت فامن الأحكام ماتندفم 
به كا سنبينه في حثنا هذا . 


منهج البحث 

٤‏ - وبعد هذه القدمة > لابد من تعريف الضرورة Oley‏ حكها دصورة 
عامة وتعداد حالاتها ثم نتبع ذلك ببيارن أحكام كل حالة ومايندرج فيها من 
جزئيات » وكل ذلك في مطالب متتالية . 


(A)‏ رياض الصالحين للنووي ص۹۲ 
)4( رياض الصالين النووي ص۹۲ 
—A—‏ 


طا SE‏ 
تعريف الضرورة > وبيان حكها وحالاتها 
اولاً - تعريف الضرورة 


الضرورة لغة وشرعا 

ه ‏ الضرورة في اللغة شدة الخال . وهي اسم اصدر الإضطرار » تقول 
وی ار عل كذ BAL, Ass‏ فلان إل کار کا GLEN‏ 
معناه الإحتباج الى الي . 

أما الضرورة في الشر ع > فبي الحالة الملجئة لتناول الممنوع NEE‏ 
وعرفها بعض +L al‏ بانها بلوغ الانسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك او 
LS‏ ل 

والتعريف الاول أجود من الثاني وهو الذي نختاره > OF‏ تناول الممنوع 
شرعاً ‏ وهو الحرم - عند الضرورة قد يقصد منه دفع الاعتداء على الاعراض 
أو الاموال » كا سنبينه » فليس المقصود منه دفع الملاك عن النفس فقط . 

ثانا - حك الضرورة 

ly gat الضرورات تبيح‎ 

۷ - من القواعد الفقبية الشائعة بين الفقهاء « الضرورا تتديحالمحظورات » 
ومعنى ذلك ان حك الضرورة اباحة جميع ا لمحظورات بناء على العموم المستفادمن 


)+1( لسان العرب لابن منظور ج؛ ص48 . 
)\\( شرح de‏ الاحكام العدلية الفقيه الاستاذ de‏ حيدر ج١‏ ص4١‏ 
LOY! (ir)‏ والنظائر للسوطي ص١‏ 

a 


ظاهر هذه القاعدة . ولحكن Wall‏ ان هذه القاعدة لدت عل هذا الظاهر 
المتمادر منها ley.‏ ذلك ان من ob Al‏ مالاتسقط حرمته ابداً ولاتسحه 
الضرورة بل يبقى على حك التحرم » Jay‏ الفقهاء لهذا النوع حرمة قتل 
الانسان المعصوم pall‏ بغير حت حجةالاضطرار . فالعموم “اذن »غير مراد فيهذه 
القاعدة « الضرورات تبيبح المحظورات » . واباحة المحظورات فما تسحه حالة 
الضرورة be‏ في معناها : هل تعني رفعصفة التحرمعن الحرم وتجعله مباحاً 
وبالتالي لا ام على deli‏ المضطر لانه fad‏ ماهو حلال بالنسبة اليه »ام انالمقصود 
من اباحة المحظور رفع الاثم فقط عن فاعله المضطر مع بقائه على صفة التحريم ؟ 
pursed‏ ومن وافقهم حعلون ال#ظور الذي au‏ الضرورة نوعين : 

النوع الاول _تصيره الضرورة مباحاً اي ترفع عنه صفة التحريم وبالتالي 
لاام على deli‏ . فح الضرورة بالنسبة لهذا النوع من الحظورات رفع صفة 
cl‏ عنه ورفع الاثم عن فاعله . وقد يكون الاخذ به واجباً . 

النوع الثاني لاترفع الضرورة عنه صفة التحرم وائما ترفع الإثم عن فاعله 
المضطر > فمو كالمباح من جهة سقوط الثم عن فاعله » ABs‏ من جهة بقاء صفة 
التحريم فيه . ومثلوا لهذا النوع بالكفر عند ol SY‏ عليه » وباتلاف مال الغير 
he‏ ا ا 1 

وذهب الفقبه yf‏ اسحاق الشاطي في موافقاته »الى ان الضرورة تستدعي 
الترخيص > وحك الرخصة اباحة ee cea les‏ 
وليس حكها رفع الاثم فقط مع بقاء الحظور على وصفه من التحريم . ومعنى 
ذلك » ان الشاطي “ لايقر بالتقسم gu‏ للحنفية فما تسحه الضرورة . وقد 
استدل الشاطي لقوله det‏ أدلة ثم اورد على نفسه اعتراضاً بان العاماء نصوا على 
وجوب تناول المضطر المىتة اذا خاف الاك على نفسه “وهذا يدل على وجوب 


(ir)‏ تبسيرالتحرير للفقيه مد Aa)‏ الشبير zb‏ بادشاه ج۲ ص ,ل » وتسهيل 
الوصول الى de‏ الاصول للشبخ مد عبدالرحمن عبد Yo\— ۲٥۰ص GIS)‏ 


—)\ .— 


Ya OS yy call dL Lgl ads gM Les Jb is‏ ادن اا 
se gill all oly: by Lael Ma de Alan, Gib ¢ Ele‏ 
الحلال مارد يه نفسه ارخص له في أكل EM‏ قصداً لرفع الحرج عنه » رداً 
لنفسه من الم الجوع . فان GE‏ التلف وأمكنه تلاي نفسهبا كلها كان مأموراً 
باحياء نفسه لقوله تعالى « ولاتقتلوا انفسك OM‏ . ومعنى كلام الشاطي انأ كل 
all‏ لامضطر be‏ البه من جبتين : (الاولى) من جهة ان الشارع أذن له فبهبعد 
JA‏ منه > ومن هذه AH‏ يعتبر مباحا ye‏ جه الترخيص “فالإباحة “اذن »هي 
حك الرخصة التي استدعتها حالة الضرورة (الثانة ) وينظر البه من جبة انه 
احياء للنفس فيكو Lalo‏ لان Lol‏ النفس مأموربه للآية التي ذكرها. فالوجوب 
aah ae ar‏ ا سر ليان 
Lees‏ يكن من الإختلاف في امر هذا التكبيف الفقبي لحك ماتدعو البه 
الضرورة فان‌الاتفاق حاصل علىان المضطر مأذون لهشرعا بتناول الممتة ونحوها 
ما هو حظور في الأصل نظراً لخالة الضرورة التق هو فيها . وكذلك الاتفاق 
حاصل على وجوب الاخذ ما تدعو البه ار في بعض الاحبان كأ كل المتة 
loan el‏ ان هذا الوجوب هو حك الضرورة في هذه الحالة » اوقلنا 
ن حكما هو الاباحة Lely‏ الوجوب مستفاد من دليل آخر . 
ويخلص لنا من كل ما تقدم ا ا « الضرورات تيبح المحظورات » 
ليست على تمومها وليست على ظاهرها . لان الضرورة لا تييح كل 
rol A‏ بعضها > وان القصود هذه الاباحة هو الاباحةالمعروفة وهي استواء 
لفعل والترك > وهذا على رأي الشاطي ومن وافقه . اما على رأي الاحنافومن 
رال Ob‏ هذه N‏ فاد المحطورات»تعني ماقاله الان س 


حرمات > وتعني رفع الاثم فقط في البعض الآخر مع بقاء صفة التحريم فيه . 
ورأي الاحناف هو مانرجحه . 


)١4(‏ الموافقات للشاطي ج۱ ص۳۰۷ ومابعدها 


N 


Bar lt 

۷ - قلنا في تعريف الضرورة انما Tell AU‏ لتاول g gill‏ د fe‏ 1 
وهذا الالجاء قد يكون بفعل N‏ الاكراه ونحوه . وقد يكون بسبب 
ظروف طارثة وقوة قاهرة كالمخمصة التي يكون فبهاالانسان او المجاعة العامة 
التي يكون فا الناس . 

والممنوع شرعا الذي يضطر الى تناوله المضطر قد 0,8 مطعوما أو 
مشروباً » ا قد EOS‏ نفس او (fad‏ فاحشة او إتلاف مال . 

والغرض من ارتكاب الحظور قد يكون دفع هلاك النفس أو تلف المالاو 
ار 

والمنظور oll‏ في تحديد VE‏ الضرورة قد يكون اساب الضرورة او 
ماتندفع به او الغرض المقصود من دفعها بارتكاب الحظور . والذي نختاره 
Eat‏ لتحديد حالات الضرورة هو ماتندفع به اي مايضطر المضطر الى تناوله 
م االحظورات . dey‏ هذا الاساس تكون VE‏ الاضطرار “ التي سنتكم 
عنها » LL‏ : 

. الاضطرار الى تناول الحظور من مطعوم او مشروب‎ - ١ 


. مباشرة المحظور من الأدوية وغيرها من امور العلاج‎ > ZS 
EIER e peer 

ale SE 

66 > قول الباطل . 


المطل الان 


الاضطرار الى تناول الحظور من مطعوم ومشروب 


م حرمت الشر بعة الاسلامية بعض المطعومات والمشروبات “ وقدورد 
هذا التحريم في كتاب الله وسنة Rides‏ ¢ مثل Ed)‏ والدم ولم ازير 
Ay Fy‏ ذلك , فلا يجوز للمستناول هذه Sl Al‏ فيحالة السعة والاختبار 
ولكن cle‏ له ذلك في de‏ الاضطرار » قال تعالى « انما حرم Ce‏ المتة 
والدم ولحم y sth‏ وما آهل به لغير الله » فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم 
عليه ان الله غفور رحم ١*0)‏ وقوله تبارك وتعالى « ومالك ألا تأكلوا ماذكر 
اسم الله عليه وقد فصل لك ماحرم علي الا ما اضطررتم | 
والاضطرار كا يقول القرطي « لاتخلو اس يكون باكراه من ظالم أو جوع في 
ار 


ولک هل تباح جمسع el.‏ في حالة الاضطرار u‏ الجوعالشديد 
او العطش الشديد او الا كراه الملجيء » أم cle‏ بعض هذه الحظورات دون 
بعض ؟ 


قال القرطي في تفسيره « فأباح الله في حالة الاضطرار جميع الحرمات 


٠۷۳ سورة البقرة الآية‎ (No) 

١1 الأنعام الآآية‎ a9 (AN) 

© الجامع لأحكام القرآن لابي عبدالل مد بن ا الأنصاري القرطى‎ (\v) 
المشهور بتفسير القرطي ج۲ صه7‎ 


لعجزه عن جميع We SEU‏ . وقال ايضاً في N» JLo als us‏ 
ما اضطررتم اليه » بريد من جميع ماحرم كالمتة وغيرها J ND,‏ 

ارقن gl‏ فط JE‏ ا ow of wie‏ ا ون sell ye‏ 
عقا nny‏ تلات سام الك صرف اق 

والواقع GE‏ هذا العموم المستفاد من قول القرطي وان قدامة فهناك 
بعض الاختلاف فى حل“ شرب المر عند الضرورة > و كذا في أ كل لم الآدمي 
المت )ا سنبينه في الفقرتين GUUS)‏ : 

شرب الخمر لضرورة العطش 

م 54 الامامالشافعي والاماممالك شرب المر لضرورة العطش ححة 
انها تعطش > جاء في الام للشافعي « وليس له أي للمضطر - أن شرب خمراً 
لاا تعطش وتجبع Ve‏ وقال مالك معلل عدم حل الجر للمضطر « لازيده 
الجر الا Welke‏ . والواقع ان تعليلعدم حل شرب الجر في ضرورة 
العطش بانها لاتروي ولاتدفع العطش AN fat‏ - امر الحل” ‏ موقوفا على 
دفع العطش بها » فان عل انها تدفعه اببحت بلا ريب كا يباح لهم الخنزير لدفع 
امجاعة . والظضاهر ‏ كا قال ابن العربي SI‏ ان الجر تدفع العطش7*") 

فينيغي القول باباحتها De a‏ برى المضطر انه 


(۱۸) تفسير القرطي ج۲ ص۲۳۲ 

0 تفسير القرطي ج۷ ص۷۳ > Ells‏ مامات من الخيوارن حتف انفه 
a eS‏ 

gall (y +)‏ لا بن قدامة الحنبلي ج۸ ص٥۹٥‏ 

٠٠۳ص الام للشافعي ج۲‎ (ry) 
ص"ه‎ ١ حكام القرآن لابن العربي ا مالك ج‎ 
حكام القرآن لار بن العربي ج١ ص/اه‎ 


ige 


yy) 
yy) 


(r 
( 
أ‎ ) 
K 


a ELLI el a, ee Ce 
7 OEL العطش‎ 

ومع هذا الخلاف في اباحة شرب المر عند ضرورة العطش » فان الجيع 
متفقون على اباحة شرا في حالة الإ كراه الملجيء'*"' اذيحوز لمكره انشرب 
الجر كا حوز له ان يأ كل EM‏ والخنزير nes‏ ذلك من SL Al‏ 


تناول المضطر لحم انسان ميت 

٠‏ ذهب ll‏ والظاهرية الى عدم جواز أ ل المضطر لحم انسان 
ميت اذا اصابته det‏ وخشي على نفسه ADE!‏ جوعا »جاء في حاشية Spill‏ 
امال « وأما الآدمي فلا بج وز تناوله اي سواء كان Le‏ أو مستا ولو مات 
المضطر Ne‏ ابن حزم الظاهري'*" . وعند الحنايلة تفصيل » 
فقد قالوا اذا كان المبت في حياته g AK pull cle‏ الذي دخل دار الإسلام 
بغر امان جاز أ كل مه بعد موته . واذا كان Cull‏ معصوم الد في حياته 
م جز أكل مه بعد موته . وحجتهم في هذا التفصيل ان مباح الدم قتله مباح 


1 )۷١ص‎ Vig جموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ (rt) 
باتلاف النفس أو عضو منها » وكان‎ La Th الإكراه الملجيء هو ما كان‎ (ro) 
على نفسه من جبة المكره‎ WE ماهدد به وكان المكره‎ gla! المكره قادراً على‎ 
ol SY على مااكره عليه قبل‎ Lie في ابقاع ماهدده به عاجلاً » وکان المكره‎ 
٠۹ص‎ ۲٤ج اولح الشرع : المدسوط السرخسي‎ Tel Gt! اما لحقه‎ 
٤۸ص‎ ۲٤ج أحكام القرآن لابن العربي ج١ ص٦٥ © المسوط‎ (15) 
٠۹ص‎ ١ج وحاشية الدسوقٍ‎ pol) الشرح الكبير‎ (yy) 
٥۷ص‎ ١ج معجم فقه ابن حزم‎ (TA) 
والذمي الا اذا صدر منه‎ Hels معصوم الدم هو الذي لاوز قتله‎ (YA) 
ماو جي ال‎ 


8 
١ 
ل‎ 


کو 


وكذا أ كله بعدقتله لانهلاحرمة له > واذا أجيز أ كله بعدقتلهفكذلكبعدموته. 
U,‏ اذا كان ull‏ معصوم pall‏ في حباته فان أكل مه بعد موته يتنافى مع 
حرمته » وقد جاء في الحديث الشريف « كسر عظم cll‏ ككسر عظم الحي» 
وكا لايحوز قتل معصوم الدم ge an at 61 5.2 USE 5 am ab,‏ 
وأختار yi‏ الخطاب من النابلة انلامضطر أ كل لحم معصوم الدم بعد موتهوهو 
قول بعض LL!‏ والقول الاصح والاشهر في المذهب الشافعي . وقالوا في 
الاحتجاج لقولهم ان أ كله لايتنافى وحرمته لانالحديث الذي احتج بهالمانعون 
لايدل على المع لان الا كل من اللحملا من العظم » والمراد من الحديث التشبيه 
باصل الجرمة GY‏ مقدارها بدليل اختلافها في ola‏ والقصاص Glew sess‏ 
الحي با لا يجب به صيانة endl‏ 

الميتة أو طعام الغير ؟ 

١‏ واذا وجد المضطر te‏ ونحوها من محظورات الاطعمة والاشرية 
ووجد طعاما او شراباً للغير > فأم) يأخذ ؟ قال ISU‏ يقدم bs‏ طعامالغير 
على EU‏ فبتناوله دونها ان م خف القطع ‏ أي عقوبة السرقة ‏ او الضرب او 
الاذى ob‏ لايصدق بانه تناوله للضرورة » فان GE‏ شيئاً من ذلك قدم المتة 
وتناو ها دون طعام pall‏ ومذهب النابلة ليس لامضطر تناول طعاءالغير 
رامال عن اة حاء في gall‏ د ومن اضطر Sally, Ed CLG‏ 
مالكه أ كل الممتة 5*0 » كك SE‏ الشافعي في الام « ولو اضطر ووجد 
طعاما لم يؤذن له به لم يكن له أ كل الطعام وكان له أ كل المتة Me‏ والححة 
هذا القول ان أ كل الميتة للضرورة cle‏ بالنص > ومال 0 حترم » واباحته 


4١ص‎ ٩ج جم ص٠٠٦ — ۲ء٠ > المجموع شرح المهذب للنووي‎ Gill (te) 
٠١١ص حاشة الدسوق ج۲‎ (1) 

٠۰١ص‎ Ag المغني‎ (ry) 

۲٠۲ص الام للشافعي ج۲‎ (ry) 


SL 


الضرورة مجتهد قمه “والعدول الى الممصوص عليه Jul‏ الل Oe eI‏ 

الاضطرار في سفر المعصية 

١‏ من خرج لارتكاب معصبة مثل قطع طريق أو قتل انسان معصوم 
الدم أو.ازتكاب فاحشة ونو ذلك من Le Mol bel‏ فاصابتة ضرورة 
الجوع او العطش > فهل له ان يتناول محظورات الاطعمة والأشربة أم an‏ 

ذهب الظاهرنة والمالكمة. والشافعبة والحنابلة » الى عدم اباحة شيء له من 
ol bel‏ لانه خر ج لامعصية لا للطاعة » ol,‏ تعالى اباح الحظور لامضطر 
عونا له Taw,‏ والعاصي لا Gat‏ العون » فأن اراده فلمتب اولا ثمليأ كل 
من هذه TPG Al‏ وايضاً فإن الله تعالى جعل شرط حل الحظور لامضطر 
ان يكون غير باغ ولا عاد » والباغي هو طالب الشر والعادي هو المجاوز ما 
جوز الى ما لا يحوز > وكل ذلك من المعاصي التي ينع اباحة الحظور وان وجد 
الاضطرار . جاء في الام للشافعي amy‏ الله « ومن خر ج عاصا لم يحل له شيء 
ما حرم الله je‏ وجل عليه حال لان الله تعالى انما “eed‏ ما حرم للضرورة على 
b‏ ان يكون المضطر غير باغ ولا عاد ولا متجانف لاثم 37" . وقال ابن 
قدامة في gill‏ « قال اصحابنا ليس لامضطر في سفر المعصية الاكل من U‏ 
كقاطع الطريق والآبق لقوله تعالى « فمن اضطر غير باغ ولااعاد فلا اثم 
عامه » OY‏ وبهذا اخذ الشيعة الامامة » فلا يباح عندهم لامضطر الباغي أو 
العادي تناول I. A‏ 


٠٠ص ج۸‎ Gill (ft) 

(ro)‏ احکام القرآن لان العربي ج۱ ص ٥۷-٥٥‏ > شرح الزرقاني على موطأ 
مالك ج۳ ص۹٥‏ معحم فقه ابن حزم ج١‏ ص OF‏ 

yore الام للشافعي ج۲‎ (FA) 

Gall (ry)‏ جم ص/اده 

ry)‏ مکرر) منهاج الصالحين السيد حسن الحكم ج۲ ص۲۰۲ 


وذهب بعض الفقهاء الى اباحة الحظور للمضطر وان كان خروجه Ian‏ 
لان اتلاف نفسه بالامتناع من All BT‏ ونحوها u si‏ معصية ممأ هو فيه قال 
تعالى « ولا تقتلوا Cal‏ » وهذا عام بالنسبة للطائع والعاصى » Lal,‏ فارن 


العاصى قد شوب dar ks‏ 4.23 | التورة عنه ak‏ 5 


القول الراجح 

١‏ والراجح کا يبدو لنا هو القول الثاني لان اباحة Cdl‏ ونحوهامتداقة 
حالة الضرورة لا Ale‏ سفر ولا اقامةولا خروج لعصة ولا لطاعة فإذا وجدت 
الضرورة وج دت الاباحة لانها بعض آثارها > فبي كاباحة الفطر في رمضان 
لمريض لا تتع تى بحالة سفر ولا اقامة ولا معصية » ألا يرى ان المقم العاصي 
يفطر اذا كان مريضاً لان رخصة الافطار سبمما المرض وقد un‏ > فكذا يقال 
بالنسبة bad‏ العاصي يأ كل من EM‏ لان الاضطرار وجد . أما الآية الكرية 
« فمن اضطر غير باغ ولاعاد » فقد فسرها بعض العاماء بان الباغي هو الذي 
يبغي A‏ مع قدرته على الحلال > والعادي هو الذي يتجاوز قدر الحاجة » 
وقال عن هذا التفسير الامام ابن Led‏ : « وهذا قول اكثرالسلف وهوالصواب 
بلا ريب وليس في الشر Jule‏ على ان العاصي بسفره لايأ كل MEA‏ , 
dhe wil OOS ys ob Lal,‏ تمي IV SWwY, 6 un LS Gf‏ 
EYE « ELL HK ole UY facts ad A Las‏ 
bad)‏ العاصي في سفره لايباح لك أ كل us ll‏ معصيتك . وايضاً كيف 
نعاقبه على معصيته بحمله على معصية اكبر وهي قتل نفسه بالإمتناع عن ET‏ 
الميتة » والله تعالى قال » ولاتقتلوا أنفسم » ؟ 

مقدار ما يأكله المضطر من الميتة وكوها 

4 يماح لامضطر الا كل من المتة ونحوها بقدر ما يسد رمقه ويبقي 


۲۳۳ — طبي ج۲ ص۲۳۲‎ Al oF al (ra) 
٠۹۱ص أحكام القرآن لإبن العربي ج۱ ص۷٥ » اختبارات ابن تبسة‎ (va) 


کا اک 


حياته » ولا خلاف في هذا بين الفقباء . ولا جوز له ما زاد على الشبع » 
ولا خلاف في هذا أيض)!*؟' . 

أما في الشبع فاخت لاف بين الفقباء » فعند الحنفية ليس لامضطر ذلك 
وحجتہم ان ما ابيح للضرورة Ela zum zu‏ . وعند اللمالكية الإواز 
وحجتهم ان الضرورة ترفع التحريم فىعود الحظور مباحاً » ومقدار الضرورة 
انما هو من حالة عدم القوت اللال الى حالة وجوده 6 فلا تزول الضرورة بسد 
الرمق Ge‏ ينع المضطر من VEN‏ . وعند الشافعي » قي ظاهر قوله في 
الام » الجواز » قال رحمه الله تعالى « ولا يدين أن يحرم عليه ان يشبع وروی 
وان اجزأه دونه لان التحرمم قد زال عنه بالضرورة EMC‏ . وعند الحنايلة 
روايتان . اختار الجرق في cell ae‏ واختارصاحب gell‏ التفريق بين ما 
اذا كانت الضرورة مستمرة >“ ويان ها اذا كانت مرحوة الروال © فان كانت 
مستمرة جاز الشبع » وححته انه اذااقتصر على سدالرمقعادتاليه الضرورة 
عن قرب ورما لا يحد ما يأ كله فيبلك » خلاف التى ليست مستمرة فانه برحو 
Al‏ عدن ال OLE UL, las. COMA‏ ; 


)+4( الام للشافعي ج۲ Yoroo‏ والمغني ج۸ ص٥۹٠‏ 

)£4( الاشباه والنظائر لان نحم صم > ويبدو ان هذا أيضاً مذهب الشيعة 
الامامية » فقد جاء في مناج الصالحين rg‏ ص 7١4‏ : يجوز لامضطر تناول ا حرم 
بقدر ما Clic‏ رمقه . 

١ج‎ > وابن العربي » الارجع السابق‎ © ١١هص‎ re حاشية الدس وق‎ (ty) 
٥٦ ص‎ 

(ir)‏ الام ج۲ ص۲٠۲‏ . واخنار المزني من الشافعية عدم الجواز ححة انه 
بعد سد الرمق غير مضطر el:‏ ع للنووي ج٩‏ ص۷٠٠‏ 

٥۹٥ص ج۸‎ sal! (tt) 

5 حالةاستمرار الضرورة ما قاله الفقباء : ادا عم الحرامقطراً‎ utiles (ko) 


التزود من الميتة ونحوها 

وهل وز للمضطر أن بتزو ود من المىتة ونحوها مخافة الفرورة 
المستقبلة أم ليس له الا الاكل منها على التفصيل الذي ذ كرناه ؟ قال الشافعي 
بالجواز واذا وجد عنها غنى طرحها . و كذلك قال المالكية > وهو أصح 
الروايتين في المذهب EV Led‏ 

والواقع انه لاضرر من اصطحاب All‏ ونحوها مع المضطر لانه من قسل 
التحرز لامستقبل واخذ الحذر المشرو ع لما قد يحدث فيه > مادام ان المضطر 
lee O pall we VW Le LY‏ رم day lly 1 JE‏ 
ne‏ وجب عليه ان يدفعها اليه بلا عوض مادام هو غير محتاج اليها في 
الحال Jake‏ الحيزون ٤"‏ , 

هل يجب على المضطر تناول الميتة ونحوها 

5- واذا كان ad‏ أكل المتة وحوهاف حالة الاضطرار > سواء 
كان هذا الاضطرار بجو ع او عطش في br oS 4! hat‏ اطول tle ne‏ 
تناو ها ام جوز له الامتناع من الا كل حت يموت 

ee een‏ » واذا امتنعوعن 


ool les رارض تقام‎ MN لل ار ا‎ ee 
ان ينال من بعض هذه الب‎ dad ويسهل الكسب الحلال جاز‎ te 

لخبيثة pal Gis‏ 6355 وله أت يتناول ماهو فوق الضرورة الى موضع سد 

لحاجة لأن الإقتصار على الضرورة يؤدي الى wattle A‏ والى تعطيل KU‏ 

والاممال ثم الى ADI‏ : الاشباه والنظائر للسبوطي صء٠‏ » LS‏ مالك 

لاستاذنا مد ابو زهرة صن٠٠؛‏ 

(5؛) الام للشافعي ج۲ ص۲٠۲‏ » حاشية de)‏ ج۲ ص ١15-1١١6‏ » 


٥۹۷ص ج۸‎ Ga 
٥۹۷ص المغني جم‎ (LY) 
os 


us لبس رار‎ By < UE SIGS al Wil Joo, Tal gee 
وقال‎ : ٠ الاربعة‎ ES أ كل المتة في ظاهر مذهب‎ le والاضطر يحب‎ « 
ايض « وجب على المضطر ان يأ كل ويشرب مايقم به نفسه 6 فمن اضطر الى‎ 
ومثله هذا‎ ٠» النجس فم يشرب ول يأ كل حتى مات دخل النار‎ al 

ON tees le al 


وذهب بعض الشافعية » وهو المروي عن ابي يوسف ar,‏ الله» ان ll‏ 
دسعه الامتناع لا إثم عليه ا 


Joly — ٠‏ الخلاف برجم الى ASS‏ اباحة الايتة ونحوها عندالاضطرار 
هل تعني هذه الاباحة رفع الاثم عمن يأ كل المبتة مع بقائها على حكها الاصليوهو 
التحريم ؟ ام تعني هذه الاباحة رفع التحري عنما وجعلها مباحة EB‏ والماء ؟ 
قال المهور الضرورة ترفع التحريم عن ol be‏ الاطعمة والاشربة وتحعلها في 
حتى المضطر مباحة كالشاة والخبز والماء > وححتهم ان الله تعالى استشنى حالة 
الضرورة من التحريم بقوله تعالى ( الا ما اضطررتم ) بعد قولهتعالى ( وقدفصل 
لك ماحرم Ce‏ ) . لأن الاستثناء من الحظر اباحة »فظهر ان التحريم خصوص 
بحالة الاختىار » وقد تحققت الضرورة هنا لوف التلف على النفس يسيب الجوع 
او العطش او الاكراه » فالتحقت هذه الاعبان Al‏ بسائر الاطعمة والاشربة 
المباحة » فكان في سعة من تناو ها a ie‏ اوقتل كان SUT‏ 
يكون EST‏ نفسه بهذا m‏ من هذه الحرمات التي lo‏ في حقهمياحة 


١٠١١ ت لابن تيمبة ص١4 > والاسوط للسرخسي ج٤۲ ص‎ ven 
تفسير القرطبي ج۲ ص۲۳۲‎ (0+ 

all (0)‏ جم ص"ده © الممسوط ج٤۲ ERS‏ المجموع شر ح المهذب 
النووي ج٩‏ ص۳۷ 


4( 
44( فتاوى ابن ted‏ ج١‏ ص۲۳ 
) تھ 
( 


A) 
a) 
) 
) 


وهذا Ie‏ قوله تع الى « ولا تلقوا بايديك الى التبلكة » وقوله تعالى « ولا 
شعي اتف ان as!‏ كان بع رحما mere‏ 

وقال البعض » ومنهم الامام ابو بوسف > .ان اباحة المتة ونخوها عند 
الضرورة تعني رفع الاثم فقط لارفع التحريم عن هذه الحرمات € يدل على ذلك 
قوله تعالى « من اضطر غير باغ ولا عاد فلا ام عليه » وقولهتعالى « فمن‌اضطر 
في خمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحم » .وهذا لآن الحرمة ثيتترصفة 
انها مىتة او لحم خنزير او خمر . ومن الواضح ان هذه الصفة لاتزول عن هذه 
الاعيان في حالة الضرورة > فببقى »> اذن» حكباوهو التحري . و لكن الاثم يرتفع 
عن متناو U‏ دسبب الضرورة»فاذا امتنع المضطر من تناو ها فانما متنع منتناول 
ماهو حرام فلا يكون 5'”*' . ولكن كن الرد على هذا التعليل بان 2 
هذه الاعبان حتى لو كان ا قام فيها من صفات معينة اكشيتها Lol‏ معينة 
Lu)‏ » لحم خنزير » خمر ) وان هذه الصفات لاتزول عنها في حالة الضرورة > 
فان هذا التحريم ذا التعليل انما كان اعنى الرفق بالمكلف لدفع ضررها عنه > 
والرفق به في حالة الضرورة يتحقق في اباحتها bl BY‏ على التحريم لان تلف 
ell‏ ا ومفسدة من ضرر تناو هما > والضرر الاشد يدفع بتحمل 
الضرر الاخف » قال الفقبه العز بن عبدالسلام « و كذلك جواز أ كل النحاسات 
والمتات من الكلاب thls‏ والسباع للضرورة > وهذا من المصالح الواجبات 
لان be‏ الارواح أ كمل مصلحة من اجتناب النجاسات 9 ale,‏ فان رأي 
oat!‏ هو «toe ple‏ 


org فتح الغفار شرح انار لابن جم‎ > tar Vig المسوط‎ (or) 
. ١١ص ص۳۸۷ > أحكام القرآن الحصاص ج۱‎ te تسير التحرير‎ 

٠١١ > ٤۸ص‎ ۲٤ج المغني جم ص٩۹٥ > المبسوط‎ (or) 

a‏ الاحكام العز بن عبدالسلام ج٠‏ ص۹۷ 


E 


الفكرة وراء تأثيم المضطر الممتنع من أكل الميتة ووه 


ya‏ قلنا ان المضطر حب عليه تناول Al‏ و وها وانه اذا امتنع من 
| كلها ومات أثم لإمتناعه » وعلانا ذلك على رأي الجهور بان حالة الضرورة 
تحعل الحظور مباحا » والامتناع من تناول المباح الىحد تلف النفس حظور يا 
به فاعله لان فيه معنى قتل النفس 6 وقتل النفس لاوز لقول الله تبارك وتعالى 
« ولاتقثلوا انف ان الله كان بک رحا ». والآن نريد ان نذهب في التعليل الى 
ابعد ما ذكرنا » فذسأل لاذا كان قتل النفس حراما » وماهي الفكرة الاساسية 
GES Alyy‏ 

ya‏ _ الفكرة LL‏ وراء ذلك هي » على مانرى » ان نفس الانسان 
لست ملكه علىوجه الحقيقة lel,‏ هي Ale‏ الوديعة او العارية عنده IE‏ ملك 
خالقها وهو الله جل خلاله»وليس من حق الانسان وهو مثاية الوديع اوااستعير 
O ee‏ ا al Hy‏ ام 
اذن له بهذا الاتلاف في حالات معينة كالقتال في سبل الله > ولدس من هذه 
الحالات الانتحار . والامتناع من أ كل tall‏ عند الاضطرار من انواع الانتحار 
فلا يجوز . وقد دل على تحر الانتحار قوله تعالى « ولاتقتلوا انفسک » وما جاء 
في السنة النبوية » فقد روى الامام البخاري عن سمل بن سعد الساعدي أن رجلا 
أبلى u‏ حسنا في قتال Al‏ كين » فقال بعض ll‏ : ما أجزأ منا الوم أحد 
كا أجزأ فلان . فقال رسول الله ملقم : « أما انه من اهل النار » فقال رجل من 
القوم » انا صاحبه . قال فخر ج معه كلا وقف وقف معه > واذا أسرع أسرع 
معه “قال : فجر ح الرجل جرحا شديداً فاستعجل اموت فوضع سيفه في الارض 
وذبابه بين ثديبه ثم ld‏ على سيفه فقتل نفسه . فخر ج الرجل الى رسول الله 
Ar‏ فقال : أشهد انك رسول الله » قال : وما ذاك» قال : الرجل الذيذكرت 
WT‏ أنه من أهل النار .. وذكر له قصته . فقال رسول الله Ale‏ عندذاك : «ان 
الرجل يعمل عمل أهل الجنة فما يبدو للناس وهو من أهل النار > وان الرجل 


ليعمل عمل اهل SLM‏ فما يبدو للناس وهو من GL fal‏ ا .. -فالانتجحار 
حرام في شر ع الاسلام لانه إتلاف للنفس من لاملكها وبغير اذن من SI‏ 
فضلاً Le‏ في الانتحارمن معاني الجن والفرار من مسؤولية المسلم في td!‏ وهي 
الاسهام في إقامة دين الل في الارض . 

الاضر اب عن الطعام حتى الموت 

ya‏ واذ تبين U‏ حرمة الانتحار في الشريعة الاسلامية > فان الاضراب 
عن الطعام حتى الموت لتحقيق بعض الاغراض المعينة “لاوز اذا اففى Aa‏ 
الى الموت لان فبه معنى الانتحار . أما التهديد به » او مناشرته فعلآً الى مدة 
لاتفضي الى الموت عادة > فيبدو لى انه جائز اذا تعين وسيل لدفع AB‏ او 


)00( == مسلم Ag‏ ص ة) 


المطلبالثالف 


الكشف والنظر واللمس 


٠‏ موز في de‏ المرض لاغراض الفحص WLLL,‏ كشف العورة ونظر 
الطبيب الى ما لاحل له النظر المه من م EN‏ لجان LEEREN‏ 
الضرورة تقدر بقدرها فما يتعلق بالكشف والنظر والجس بالمد وغير ذلك من 
مقتضيات الفحص والمعال ية" » ومن tal‏ ما نص" عليه الفقباء من pA‏ 
الضرورة بقدرها ما ذكره السوطي في أشباهه لضا wey Bh yal gel‏ 
ol‏ يستر جمبع ساعدها ولا يكشف الا ما LY‏ منه للفصد au a‏ 
ان لا يستر من العضو الصحبح الاما لابد Pe‏ . ولكن ينبغي أن 
لايصار الى هذا الجواز Gas aly‏ في les‏ المرأة من قبل الرجل الا اذا م 
فد اران العارفة بامور الطب والعلاج . فاذا لم توجد أو وجدت وكانت قليلة 
المعررفة مور an‏ جار معالة المرأة من قبل الرحل وجار له ما قلناه من 
النظر والامس بقدرة الضرورة » جاء في المدسوط « واذا أصاب امرأة قرحة 
في موضع a oe‏ ينظر اليه » ولكن a‏ امرأة دواءها 
ga dl edt! i oY sl‏ .. وان ل مجدوا امرأة تداوي تلك 


)09( فتح الباري يشر ح صحيح البخاري لابن حجر العس قلاني في ج١٠‏ 
sale Nor‏ وحاشته لان عابدين جص ۲٤4‏ 
er il Aal, oe)‏ 


Bo 


اول all de pam‏ تعلم ذلك اذا ae‏ وخافوا أنتهلك أو يصببها بلاء أو 
وجع لا تحتمله فلا بأس أن يستروا منها كل شيءالا موضع تلك القرحةثم بداويها 
رجل ويغض بصره ما استطاع الا عن ذلك الوضم لان نظر الجنس الى غير 
الجنس أغلظ as aus‏ تحقق الضرورة وذلك نوف الملاك Ye‏ وعند ذلك 
لابباح الا بقدر ما ترتفع الضرورة به OMG‏ 

cole ah التداوي‎ 

١‏ للفقهاء أقوال في التداوي عا حرمه الله تعالى من النجاسات وغيرها 
ما حرمه الله تعالى ولو ل يكن LS‏ فمنهم من منعه » ومنهم من أباحه »ومنهم 
من فصّل > ولكل قولدلبله أو أدلته . فلابد من ذكر هذه الاقوال وأدلتها» 
وبيان الراجح منها . 

القول الاول - المنع 

9« وأصحاب هذا القول ينعون التداوي Sl Al‏ سواء كانت من 
المطعوم أو من المشروب . ومن هؤلاء CULL)‏ فقد جاء في العدة شر ح العمدة 
« ولا cle‏ التداوي are‏ وني فتاوى ابن تيمبة » وقد سئل عنالتداوي 
الخخر ولحم الخنزير yey‏ ذلك من الحرمات »> هل يباح للضرورة . قال رحمه الله 
الله « لايحوزالتداويبذلك Ve‏ » وبثئ لهذا الجواب قال ابن القم في زاد 
WoL‏ . وهو ما ذهب اليه أبو بكر بن العربي المالي في كتابه أحكامالقرآن 
di 55 oF ae‏ رن Hs oh:‏ ا EN,‏ 


PEPE جه ص‎ Laid! المسوط ج١٠ ص ه١60١ .ون الفتاوى‎ (oA) 
النظر الى الفر ج للخاتن والقابلة وللطبيب عند المعالجة ويغض بصره ما‎ 54, 
. استطاع . ولو خافت الافتصاد من المرأة فللاجني أن يفصدها‎ 

)04( فتاوى ابن ded‏ ج۱ ص۲۷۰ 

)4( زاد المعاد لابن القم ج۳ ص٤۱۱‏ 

)41( أحكام القرآن لابن Ara‏ 

52-2 


_rr‏ وأصحاب هذا القول يحتجون باحاديث كثيرة ورد تفي السنة الوب 
الشريفة تفيد المنع من التداوي ا محرمات > وبعضها ينص على تحرنم التداوي 
بالجر » فمن هذه الاحاديث مارواه الامام مسلم في صحيحه عن طارق بن سويد 
الجعفي أنه سأل رسول fe‏ عن ا فا ا کات Kerl Waren‏ 
ey es Velo Sy alga pl all: eas a acl‏ الدرداء 
قال » قال رسول الله fle‏ « ان الله أنزل الداء cl gully‏ وجعل لكل داء دوا 
heel ieee‏ مام ee‏ 
Soles at J ai‏ لك ‚ME‏ 

وفي السان ان الني % ہی عن الدواء الخبيث > وقال ان الله تعالى م 
يحعل شفاء Gal‏ فيا حرم Ode‏ 

rt‏ - ومن الواضح ان اصحاب هذا القول ل يحعلوا المرض حالة ضرورة 
تبسح تنارل المحرمات كا قالوا بالنسبة لامضطر الى المتة ونحوها في المحمصة . 
وححتهم في هذا التفريق ان المضطر في الخمصة لا سبيل له لازالة ضرورته الا 
بالاكل من هذه ole!‏ الحرمة يخلاف حالة المرض فان هذه المحرمات لا بتعين 
تناو ها Hb‏ لشفائه > لان الادوية انواع كثيرة > والشفاء ليس في سبب معين 
يوجبه في العادة كا الشبع سبب يوجبه في العادة » فقد يتداوى المريض با يظنه 
سببا للشفاء ولا يشفى » وقد لا يتداوى أو يتداوى في غير ما يظن انه لازم 
in, 6 ars Lit‏ كله OF 6 Goll Ale ge Lad! Ale GIA de Ju‏ 
Sil‏ حالك Bes Syn‏ الى حل الحرمات لان الجو ع Ge Woke doy‏ ولا 
بزول بغيرها بخلاف التداوي بالمحرمات إذ لا يتقين حصول الشفاء ا . ولا 


١67 صحبح مسلم ج۱۳ ص‎ (ir) 

١١4 نيل الاوطار للشوكاني جم ص۲۰۴۳ » زاد المعاد جب ص‎ (ar) 

» 7١ص‎ ١ج نيل الاوطار للشوكاني جم ص۲۰۳ › فتاوى ابن تممية‎ (nt) 
٠١٤١ص‎ ٣ج زاد المعاد‎ 


dl eh el ee len 
وجبين ( الاول ) ما قلناه ان تناو ما في الخمصة بزول به ا جوع قتا بخلاف‎ 
التداوي بها فقد لا حصل بها الشفاء اصلا ( الثاني ) ان اكل المتة ونحوها في‎ 
المحمصة واجب على المضطر © واما التداوي فليس بواجب على المريض عند‎ 
من الصحابة والتابعين م يكونوا يتداوون وم ينكرعليهم‎ GE فان‎ UN) جماهير‎ 
والتداوي ليس واجباً‎ Lely اا کل العم > واذا كان أكل المتة ونحوها‎ 
قد يباح فيه ما لا يباح في‎ Lol م جز قياس احدها على الآخر » فان ما کان‎ 

غير الواجب لكون مصلحة اداء الواجب تغمر مفسدة الجراء . 


اقول الثاني - الجواز 

yo‏ - ذهب الظاهرية الى اباحة التداوي با محرمات » فقد قال ابن حزم 
الظاهري « الجر مباحة gl‏ اضطر اليما » فمن اضطر لشرب الخر لعطش أو 
علاج 1 لدفع خنق فشر ا فلا حد عليه VG‏ . وحجته ني ذلك ان التداوي 
in‏ حالات الضرورة » والضرورات تسح الحظورات > وف هذا يقول ابن 
حزم « التداوي بنزلة الضرورة » وقد قال تعالى « وقد فصل لك ماحرم 
BU ale En ee‏ 
وا شرب ٠»‏ ويستدل ابن حزم اذهبه ان البول كله حرام » أكله وشبربه 
الأ لضرورة تداو. وما اليه بدليل ان رسول الله Ar‏ اباح للعرنيين ابوال الابل 
E NN ea hae lu Ku de‏ ابن حزم الاحاديث التي ذكرها 
oe oe Stelle a ae‏ بان رمات انكل الاضطرار 


Y۸ ° OS ١ج ار تىمىة‎ (o) 

)44( معجم فقه ابن حزم الظاهري »© ترتيب لمنة موسوعة الفقة الاسلامي 
dealt‏ دمشق ج۱ ص٥٤٠‏ 

٠٠۳ص‎ ٠ج المرجع السابق‎ (Av) 

٠٠۳ص‎ Ve المرجع السابق‎ (4A) 


E 


الى التداوي بها تككون مباحة فلا تكون من الخبائٹ فلا يصدق Yale‏ اسم الدواء 
الخبيث الحرم الممنوع التداوي به . 
Esl J ail‏ — التمشيل 
. 76 - اولا عند الحنفية 
جوز التداوي با حرم عند gas‏ حصول الشفاء VV gad‏ يماح التذاوي 
به » قال الامام الكاساني في بدائعه « والاستشفاء ge, a‏ عند cid‏ 
حصول الشفاءفيه ll ILS‏ عند المحمصةوالخر عند الغطش واساغة اللقمة © 
YUL,‏ يباح بما لا يستيقن حصول الشفاء PC‏ الا ان الامام ابا يوسف أباح 
شرب بول الابل للتداوي مع تريها » لحديث العرينين الدي مر وعند أبي 
lan‏ رحمه الله لا يباح لان الاستشفاء بالحرام الذي لا تىقين حصول الشفاء به 
حرام » وحديث العرينين » عنده » مول على ان الني Eli, ela Seh‏ 
فيه على الخصوص'١")‏ , 
Lab _yy‏ — عند الشافعية 
وهم يفرقون بين الجر وغيره من المحرمات ¢ فعندهم يجوز اللداوي 
بالنحاسات وسائر المحرمات الاخرى عدا „El‏ . وهذا هو اذهب وبه قطع 
جمهورهم > واستدلوا we‏ رسول الله ل الذي رواه أنس رضي الله as‏ » 
ونصه : « ان نفراً من عرينة ‏ قبيلة عربية ‏ أتوا رسول الله fle‏ فبايعوه على 
الاسلام » فاستوخموا المدينة » فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك الى رسول الله 
َه فقال : ألا تخرجون مع راعبنا في ابله فتصبون من Wal‏ وألبانها ؟ 
قالوا : بلى » فخرجوا 8 ly‏ من ألبانها وأبواها فصحوا »'""' . وواضح من 
)44( ارجم السابق Glad (ve) rors Ve‏ للكاساني ج١ woe‏ 
(v1)‏ البدائع جه euro‏ حاشية ابن عابدين جه ص۲۲۲ 
el (vr)‏ ع للنووي ج٩‏ ص44 . وقد روى هذا الحديث الامام البخاري» 
انظر شر ح صحيح البخاري Mil‏ ج١٠‏ ص١٠٠‏ 
-ك- 


هذا الاستدلال ان الشافعية قاسوا النجاسات ZU,‏ المخرمات -عدا المر - 
على أبوال الابل » وهي نحسة عندم > في اباحة التداوي بها . وكان مقتفى 
القياس القول باباحة التداوي بالخمر عند الضرورة » ولكن م يقل جمهورهم بهذا 
المقتفى كا Ca‏ في الفقرة AU‏ 

+ أما الجر » فقد قالوا يحواز شربه BLY‏ اللقمة اذا ل يحد ما يسيغها 
به من السوائل الطاهرة » فقد قالوا : لو غص بلقمة » ول حد شيئاً يسيغها به 
الا الجر > فله اساغتها به بلا خلاف . نص ale‏ الشافعي واتفق عليه فقهاء 
الشافعية » بل قالوا : يحب ale‏ ذلك معللين هذا الوجوب بان السلامة من الموت 
od),‏ الاساغة قطعبة يخلاف التداوي وشرما للعطش"" . 

» وسائر المسكرات‎ FL ولكنهم اختلفوا في جواز التداوي‎ -ra 
» التداوي بها » وقوم هو المذهب والصحيح عند الشافعية‎ Og ZY فجمهورم‎ 
١ في الفقرة‎ ob $5 في صحيحه © وفك‎ fee و ححتهم الحديث الذي رواه‎ 
فلا نعبده هنا . وبعضهم يحيز التداوي ما" . وحجة هذا البعض » على ما‎ 
الاعراب المرضى من قبيلة‎ Gand أرى » القياس على اباحة شرب أبوال الابل‎ 
الذي رواه أنس » وذكرناه في الفقرة‎ Ge عرينة الثابت بحديث رسو الله‎ 
. السابقة‎ 

GU Je „Er.‏ بين الشافعية 

Sl) a lol‏ التداوي مذو ع عند جمهور 
الشافعية » جائز عند بعضهم . ونتساءل هنا هل قولهتم A‏ يمل أي 
مقدار وان م يسكر به المريض » وهل قوم بالجواز يشمل أي مقدار وان 
et‏ به السكر ؟ م يصمر دوا بذلك Lily‏ جاء قوهم بانع مطلقاً . 
ولكن وجدت في كتاب الام الشافعي رحمه الله تعالى ما يبين ol,‏ في هذه 


„al (vr)‏ ع ج٩‏ ص٠‏ هاه 
al (vi)‏ ع ج5؛ ص۹٤-۰٥‏ 


f 


المسألة » قال رحمه الله : « وقبل ان من الضرورة وجبا ثانا » أن عر ضالرجل 
امرض الذي يقول له al‏ العم به » أو يكون هو من أهل العم به : قاما يبرأ 
a.‏ کن مال Wiel al ale ES ae‏ 
de‏ أكل كذا أو شرب كذا . فيكون له أكل ذلك وشربه ما لم یکن خمراً 
ذا بلغ منها أمسكرته » أو Es‏ يذهب العقل من المحرمات أو غيرها فارن 
ذهاب العقل بحرم .... ( لانه ) ينع الفرائض ويؤدي الى Pee Al LSI‏ 

والظاهر من هذا القول ان الممنو ع عند الامام الشافعي تناول الأقدار 
لذي يسكر لا ا دار الذي لايسكر . فقول جمهور الشافعية.بمنع التداوي 
FL‏ وسائر المسكرات مول > في نظرنا » على هدار الذي يسڪر لا على 
قدار الذي لا سكر . أما قول المجيزين » فالظاهر لي » انه مول على اطلاقه 
أي على المقدار الذي يسكر والذي لا يسكر » اذ لاعكن حه على التقبيد أي 
على المقدار الذي لايسكر » لان الامام النووي في موعه جعل قوم مقابل 
قول المانعين . وعلى هذا » فالخلاف > اذن »> بين الشافعية pares‏ في تناول 
المقدار الذي يسكر : بعضهم يقول بالجواز » وأكثرم يقول با للع » وقول 
Guill‏ هو المذهت كا قلنا . 

واذا تحرر محل الخلاف » فانه خلاف - في نظرنا ‏ هين » لايترتب عليه 
أثر مهم في مسألة التداوي Hb‏ » لان الغالب في Al‏ الادوية يكون polit‏ 
قليلة وفي أوقات متباعدة وعلى دفعات > فاذا Oud‏ الجر دواءً للمريض فانه لن 
يتناول منه ‏ حسب الغالب في استعمال الادوية ‏ الا المقادير التي لاتسكره » 
فسكون تناوله Tle‏ على القولين . ; 

JAS Ay‏ الحرم لتعدمل الشفاء 

ولو كان في تناول الحرم تعجيل الشفاء » وفي تر كه تأخيره »على ما يقوله 
الطبيب المسلم العدل ee‏ التداوي به ؟ قال الامام النووي : 


١ الام للشافعي ج۲ ص مه‎ (yo) 


في أباحتة وجبان : US‏ البغوي ول يرجح Ball,‏ » ثم قال النووي : 
والاً Video‏ . وقدصرحالاماءالشافعي بالجواز فيهذهالحالة » وهذاظاهر 
من قوله في کتابه الام » وقد ذكرنا نص قوله رحمه الله تعالى في الفقرة السابقة 
قلا نعىده . 

Sl Ab التداوى‎ zit ما يشترط‎ م٣‎ 

ويشترط الشافعية لجواز التداوي بحرم أن لاجد cat‏ دواءَ طاهراً 
دقوم مقام الدواء الحرم حسب إخبار الطبيب ya Il‏ . والواقع ان 
هذا الشرط معقول ومفهوم > لان التداوي حرم انما جاز للضرورة » فاذا 
انتفت الضرورة بوجود الدواء الطاهر انتفى الجواز . 

القول الراجح 

عم لبيان القول الراجح لا بد من بيان مسألتين ( الاولى ) هل تدخل 
حالة المرض في حد الضرورة ؟ واذا كان الجواب بالايحاب فمل تبيح الحظور 
من الادوية ا تبسح ضرورة الخمصة أكل EU‏ و وها ؟ ( الثانية ) ما هيدلالة 
الاحاديث الشريفة التي احتج بها المانعون . 

م اما عن ALU‏ الاولى > فيمكن القرل بان حالة المرض الذي SE‏ 
فنها على المريض الملاكتدخل في معنى'الفسرورة . وقد ذكرنا قول الامام 
الشافعي « وقد قىل :ان من الضرورة وحهاً ثانا أن عرض ISA are ei‏ 
E‏ من أهل العام به N lie COS le Us:‏ 
bb‏ كذا ويشرب كذا .. الخ » فهذا القول Gee po‏ اعتبار المرض من حالات 
الضرورة > ولا يضعّفهوروده بكلمة « قىل » لان الشافعي رحمه الله رضي هذا 
الذي قبل بدليل انه م يعقب عليه ولم يعقرض عليه . بل وان الشافعي Joe‏ 
من الضرورة حالة المرض الذي يتأخر الشفاء منهعندعدمتناول ال حرم وقد ذ كرنا 


al )(‏ ع ج٩‏ £402 
(vv)‏ ا مجمو ع ج٩‏ ص۹٤‏ 
u.‏ 


نص“ كلامه فى الفقرة (eo)‏ + وايضا فقد قدمنا فى تعريف الضرورة انها 
الحالة الملحئة لتناول الممنوع شرعا « ولاشك ان حالة المرض zb JE‏ 
الى نناول ما هو ممنوع شرعا »> لان فى عدم تداوى المريض بخاف عليه 
ازدياد المرض وازدياد الضعف ثم الهلاك » والخوف من ذلك يحعل المرض 
من حالات الضرورة »> قال الفقيه ابن حزم « حد الضرورة ان سبقى 
bey‏ ولملة لا يجد فيها ما يأكل او ما يشرب وخشي الضعف المؤذى EN‏ 
إن wot al‏ آل الت De‏ فلس > ادن حد Aye sag pall‏ 
الانسان YE‏ اذا لم يتناول المحظور بل يشمل ايضا الضعف الذى يصيب 
المضطر ويزداد هذا الضعف بتر كه تناول المحظور حتى يسلمه هذا الضعف 
الى الهلاك ٠‏ ويؤيد قولنا هذا ما قاله Cole‏ المغني « ٠١‏ فان الضبرورة 
امسحة هى التى يخاف التلف بها ان ترك الاكل ٠‏ قال احمد : اذا كان 
بخشى على نفسه سواء كان من جوع او يخاف ان ترك الاكل عجز عن 
المشسى وانقطع عن الرفقة فهلك أو يعجز عن ال ركوب فبهلك ء٠" ٠‏ 

فالراجح عندى ان حالة المرض تدخل فى معنى الضرورة وتعتبر من 
حالاتها » وما دام انها من حالات الضرورة فانها تح المحظور > اذ لا درق 
بين ضرورة وضرورة ما دام معنى الاضطرار الى المحظور موجودا فيهما * 
يؤيد ذلك ان قول الله Sols‏ وتعالى « الا ما اضطررتم » استثنى المحظورات 
من المنع والتحريم عند الاضطرار ولم يفصل ولم يقبد الاضطرار بضرورة 
الجوع او العطش » فشغى > اذن > حمله على الاطلاق فيدخل as‏ الاضطرار 
الى المحظور لغرض التداوى ٠‏ 

Quill Se Li‏ بان أكل المتة ونحوها فى المخمصة يزيل الجوع 
بقينا بخلاف الدواء المحرم اذ لا يتعين حصول الشفاء به » فالجواب انه يكفى 


61 \e معجم ابن حزم الظاهرى‎ (VA) 
۰ ٥٩٩1 ٥۹٥ص‎ Ag المغني‎ (VA) 


wv 


5 ron a nu 
اهل العلم بالطب والعلاج »> لان غلبة الظن‎ clo الظن بالشفاء بناء على‎ Aus 
معتبرة فى الفروع والمعاملات » ولان « ما لا طريق الى معرفته حقيقة يعتبر‎ 
فيه غالب الرأى » كما يقول الفقيه السرخسى فى مبسوطه " والدواء مما‎ 
لا طريق الى معرفة حقيقته من جهة معرفة الشفاء به على وجه اليقين » فلا‎ 
نظن ان دواء يمكن القطع على وجه اليقين بان الشفاء يحصل به > واذا‎ 
gu AU وجد شىء من الادوية على هذه الصورة فهو نادر والعبرة‎ 
بان المتة ونحوها تعين أكلها طريقا لازالة‎ Quill واما ححة‎ ٠ لا للنادر‎ 
> تناولها لا بتعين طريقا للشفاء‎ Ob ضرورة الجوع بخلاف الادوية المحرمة‎ 
فالجواب ان الشرط لاباحة تناولها عدم وجود ما يقوم مقامها © وبهذا‎ 
تناولها طريقا لحصول الشفاء فى غالب الظن > فيجوز تناولها‎ ous الشرط‎ 

لدفع ضرورة المرض » لان غلية الظن بالشفاء بها يكفى كما بينا * 

هم اما عن المسألة الثانية وهى دلالة الاحاديث الشريفة التى EN‏ 
بها المانعون > فان هذه الاحاديث صحبحة ولكن ليست دلالتها على A‏ 
دلالة قاطعة » اذ يمكن حملها على غير Je‏ الضرورة بان بوجد دواء Cle‏ 


00 


يغني عن الدواء المحرم ويقوم مقامه » وقد قال بهذا التأويل الشافعية 
وهو تأوبل سائغ مقبول > والدليل اذا ورد عليه الاحتمال لم يكن حجة 
للمستدل نه فى موضع الخلاف ٠‏ 

۳ - وعلى هذا » فالذى نرجحه هو اباحة المحظورات فى التداوى 
يشرط ان يكون المرض مخوفا ولا يوجد دواء مباحيقوم مقام الدواء المحظلور» 
وان يشير اهل العلم بالطب ان هذا الدواء يؤدى الى الشفاء فى غالب الظن > 
SENS‏ التناول منه بقدر ما تندفع به ضرورة المرض وان طالت مدة 


٠ Or المبسوط ج٤٠ ص‎ (Ar) 
المجموغ للنووى ج٩ ص58 › وفيض القدير شرح الجامع‎ (AN) 
* NNN Ge Ye الصغير للمناوي‎ 


ve 


التداوى ».هذا 6 وقد يكون من المفيد هنا ان اذكر انی سألت اکر من طييب : 
.هل هناك مرض لا دواء له الا الخمر » فنفوا علمهم بوجود مثل هذا المرض 


الدواء الممزوج بمسكر 

بم توجد ادوية فيها مواد كحولية وغيرها من المسكرات > وقد 
يصفها بعض LLY!‏ للمرضى > فهل يجوز تناولها ام لا ؟ والجواب اذا كانت 
هناك ضرورة المرض بالشروط التى ذكرناها فى ترجيحنا > جاز تناولها ٠‏ 

اما فى غير حالة الضرورة »> OW‏ يكون CLE‏ اليها قائما وان لم يبلغ 
حد الضرورة فهل تجوز فى هذه الحالة ؟ الظاهر لى الحواز قياسا على 
ما قاله الفقهاء فى استحالة النجاسة » ففى البدائع للكاسانى الحنفى » وهو 
يوجه قول الامام محمد بن الحسن الشببانى « ان النجاسة لا استتحالت 
وتبدلت اوصافها ومعانيها خرجت عن WS‏ نجسة لانها اسم لذات موصوفة 
فتنعدم plas‏ الوصف وصارت كالخمرة اذا تخلك ٠ OMe‏ وول ابن 
حزم الظاهرى « اذا استحالت صفات عين النجس او الحرام فبطل عنه الاسم 
الذى ورد ذلك الحكم فيه وانتقل الى اسم آخر وارد على خلال طاهر فلس 
هو ذلك النجس ولا الحرام بل قد صار OME BTS‏ + ومعنى ذلك ان 
الشسىء اذا تنيي واضمحل وتيدل الى شىء آخر زالت الاحكام التى كانت 
متعلقة به قبل تغيره واستحالته ٠‏ والمسكر اذا مزج بالدواء وكان قليلا 
والدواء كثيرا » واستحال فى هذا الدواء وذهب اثره لم يكن عندنا فى هذه 
الحالة مسكرا وانما دواء طاهر ذاب فيه شىء من المسكر واضمحل فيه > 


٠ البدائع ج۱ ص86‎ (AY) 
"1 نو‎ Ve sell اين جرم‎ GB me (AY) 


vo 


فيجوز شربه » لان الاستحالة كما تكون بالاحراق وبالطبخ TON‏ 
بالسائل » قال ابن العربى المالكى « اذا احتاج الى التداوى بالميتة » فلا يخلو 
ان يحتاج الى استعمالها قائمة بعينها » او يستعملها محرقة فان تغيرت 
بالاحراق © فقد قال ابن حبيب RN (ay ae oa‏ 
فهذا تغير واستحالة بالاحراق + وفى المجموع للنووى فى طبيخ 
وة عفيه جزء من لحم آدمي واستهلك « لا يحرم الطبيخ AY‏ صار 
مستهلكا فهو كالبول وغيره اذا وقع فى قلتين من الماء فانه يجوز استعماله 
ما لم يتغير لان اليول she‏ باستهلاكه كامعدوم ٠ OP‏ وقال ابن نيمية 
رحمه الله تعالى « AN leds‏ حرمها الله تعالى GUT‏ والدم ولحم الختزير 
ونحو ذلك اذا وفعت فى ماء او سائل آخر واستهلكت بان تفرقت اجزاؤها 
لمتحا ad‏ بق غات بنط toa‏ اا اص لتر Be A‏ 
اذا استهلكت ف Ces‏ بان زالت is‏ واضمحلت لم يكن الشارب لهذا 
Zul‏ شاربا للخمر ٠ A De‏ ومن هذه الاقوال التى ذكرناها للفقهاء » يخلص. 
لنا ان النجاسات والخبائث وسائر الاعبان المحرمة اذا ذابت واستهلكت فى 
مائع او طبخت مع غيرها أو احترقت وزالت صفاتها الاولى .خرجت عن 
اسمائها الاولى ولم تكن هى نفسها قبل الاستحالة بل شىء آخر طاهر ولم 
يلحق مستعملها التحريم + وعلى هذا فالمواد الكحولية وغيرها من المواد 
المسكرة اذا كانت WS‏ فى Core en‏ انها ذابت فيه واستهلكت 48 ولم 
يبق لها اثر ولا رائحة ولا طم > a‏ بحكم Ä‏ التى استحالت الى 
شىء آخر بسب الاذابة او الاحراق او الطبخ » فسقط عنها صفة التحريم 
وبالتالى .يجوز شرب مثل هذا الدواء + 

(85) احكام القرآن لابن العربى ٠ ٥٣ص Ne‏ 


٠ Woe ٩ج المجموع للنووى‎ (Ao) 
Ne Io تيمية‎ op! فتاوى‎ (AN) 


in 


:استعمال اعضاء الميت فى معاتجة الحي 


۳۸ _ قد تكون هناك ضرورة لاستعمال اعضاء الميت فى علاج المريض»> 
ia‏ او بانتزاع اى جزء اخر من 
ميت واستعماله فى علاج مريض يخشى عليه الهلاك او تلف عضو من 
اعضائه » فهل ,يجوز ذلك لضرورة المرض ام لا ؟ 


الظاهر لى الجواز Lele‏ على ما ذهب اليه فريق من الفقهاء من اباحة 
اكل المت للمضطر فى المخمصة ٠‏ لانه اذا جاز أكل coll‏ لضرورة الجوع 
جاز الانتفاع ببعض اجزائه لدفع الهلاك عن المريض او عن جزء من 
أجزائه ٠‏ وقد يقال هنا ان اباحة اكل Cull‏ للمضطر فى المخمصة لكونه 
ex‏ عنه الجوع Le‏ ولس الامر كذلك فى المعالجة باستعمال بعض 
let‏ ما قلناه سابقا ان Ue‏ الظن بالنحاة والشفاء تكفى ٠‏ 
وقد يقال ايضا اذا جاز استعمال اجزاء edt‏ لدفع الهلاك عن نفس المريض 
US‏ يجوز لدفع تلف عضو من اعضائه ؟ والجواب ان حرمة الاعضاء 
كحرمة النفس bs‏ لها كما قال الفقهاء »> ولذلك كان التهديد باتلاف عضو 
من الانسان اكراها le‏ كتهديده باتلاف نفسه ويسح للمكره فعل المحظور ٠‏ 

هذا وان ما استظهرته من اباحة استعمال اعضاء Coll‏ فى معالحة 
ريض © برط فه فام حالة ضرورة امرض إى عام و جود علاج cle‏ 
يقوم مقامه وان يغلب على الظن حصول الشفاء به فى غالب الظن على ما 
يقرره اهل الخرة العدول ٠‏ 


المطلب الرابع 
الاضطرار الى اتلاف النفس او ارتكاب الفاحشسة 
الفرع الاول 
الاضطرار الى اتلاف النفس 
القاعدة 
وم القاعدة هنا : لا يجوز للمضطر US‏ غيره المعصوم الدم EN‏ 
الهلاك عن نفسه ٠‏ والاستثناء الضق يجوز ٠‏ 
ومبررات هذه القاعدة » ان نفس الغير مثله فى الحرمة وعصمة الدم 
ولیس ابقاء حياته باولى من ابقاء حياة غيره فيكون قتله بغير حق والله تعالى. 
يقول « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » وكونه مضطرا الى 
اتلاف نفس الغير لا يبرر له هذا الاتلاف لان الاضطرار لا يبطل حق N‏ 
مى الحياة » واذا كان مكرها على اتلاف نفس الغير وقد ظلم بهذا الاكراه > 
فلا يبرر له ذلك انلاف نفس الغير » اذ لس من حق المظلوم ان يظلم عير 
البرىء » والقتل من اشد المظالم فلا يجوز ٠‏ 
الا ان هذه القاعدة تحتاج الى شىء من التفصيل وكذلك LEN‏ 
u‏ احكام بعض ما يندرج تحتهما من جزئيات * 


الاكراه على القتل 

tr‏ من اكره على قتل غيره اكراها ملجثا لم بحل له ارتكاب جريمة 
القتل لان الاضطرار لا يسقط حرمة القتل ولا يرفع الاثم عن القاتل ولو 
كان مضطرا باكراه او بمخمصة او بغير ذلك ٠‏ وبهذا قال الفقهاء من مختلف 
المذاهب ولا اعلم 48 OM GE‏ ء 


(AV)‏ المغنى ج۷ ص 155 © المبسوط Vig‏ ص۷1 > احكام القرآن. 
لابن العربى ج؟ ص ١١15‏ ء معجم فقه ابن حزم ج١‏ ص ٠ ۷٤‏ 


YA 


الا انهم اختلفوا فى القصاص » على ايهما يجب ؟ على المكره الآمر 

ام على المكره الماشر » ام عليهما معا ؟ ام لا يجب على واحد منهما ؟ افوال 

عند الفقهاء : 

القول الاول - على المكره الماشر > وهذا ما ذهب اليه الامام زفر من 
الحنفية ٠‏ 

القول الثانى ‏ على المكره الآمر وعلى المكره المباشر > وهذا ما ذهب اليه 
الحنابلة والمالكية ومن وافقهم + وعند الشافعية على المكره 
الآمر المماشر قولان اظهرهما القصاص على ما ذكر الرملى ٠‏ 

القول الثالث ‏ على المكره الآمر »> وهذا قول ابى حنيفة ومحمد ٠‏ 

القول الرابع - لا قصاص على احدهما ولكن تجب الدية على المكره الآمر 
وهذا فول ابی يوسف ٠‏ 


HIN Sat 
J ادلة القول الاول > ان الله سبحانه وتعالى قال > ومن‎ 
مظلوما فقد جعلنا لويه سلطانا » والمراد بالسلطان استفاء القصاص من‎ 
القائل > والمكره المباشر هو القاتل حققة > لان القتل فعل مادى هو ازهاق‎ 
روح انسان حى وقد تحقق منه فيكون هو القاتل حققة > ولذلك يلحقه‎ 
* أثم القتل فيجب ان يلحقه حكم القتل وهو القصاص لانه قتله عمدا عدوانا‎ 
القصاص عنه > لان‎ DEN وكون المكره فى حالة ضرورة لا يصلح حجة‎ 
الاضطرار قد يرفع الاثم عن المضطر مع بقاء حكم فعله لحق الغير كما فى‎ 
تناول المضطر طعام الغير فى المخمصة فان اضطراره يرفع عنه الاثم ولا يرقع‎ 


Ve المغتى‎ > ۲١۱ 550 نهاية المحتاج للرملو ج۷ ص‎ (AN) 
وما بعدها » حاشية‎ WV ص‎ VEG ص 5550 » شرح العمدة ص 505 المبسوط‎ 
٠ ۲٤٥ص‎ ٤ج الدسوقى‎ 
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عنه حكم اتلافه مال الغير ped‏ ضامنا > وفى القتل لا يسقط الاثم عن 
المكره المباشر ob‏ لا يسقط عنه حكم القتل وهو القصاص اولى ٠‏ 

ey‏ _ اما ادلة القول الثانى فهى ان المكره الآمر قد تسبب الى القتل 
العمد العدوان بما يفضى الى القتل LIE‏ فوجب عليه القصاص كشهود 
القصاص اذا رجعوا عن شهادتهم يجب عليهم القصاص لتسببهم فى قتل 
امتهم بشهادتهم الكاذبة ٠‏ واما المكره المباشر فلانه باشر القتل عمدا وظلما 
ale ar‏ فاشبه ما لو قتله فى مخمصة واكل لحمه لستقی حاته » 
فلا يكون له عذر مسقط للقصاص فضلا عن ان القتل وهو ازهاق روح 
انسان حى قد صدر منه فعلا فكون هو القاتل حقيقة ولذلك لا يسقط عنه 
EN‏ كما قال اصحاب القول الاول * والاحتجاج ED‏ لا ce‏ هنا لان 
ol SY‏ لم abe‏ اختياره ولا ضعف قصده وانما وجه اختباره الى قتل 
البرىء al‏ بذلك نفسه فشغى ان يجب عليه القصاص ٠‏ 

واما حجة القول الثالث فهى ان المكره المباشر مضطر الى القتل > 
واضطراره يجعله UW‏ بيد المكره الآمر > والقصاص انما يحب على 
مستعمل IV‏ لا على AW‏ نفسها ٠‏ يدل على ذلك ان القاعدة فى الاتلاف 
ان الضمان يجب على المباشر دون المتسبب »> وفى حالة الاكراه الملجىء على 
اتلاف مال الغير > الضمان يجب على المتسبب لا على المباشر > فعلم من هذا 
ان الاتلاف منسوب الى المكره الآمر > ولا وجه لهده النسية الا باعتبار 
المكره u‏ بد المكره الآمر » فكذلك الحكم فى القتل فى حالة 
الاكراه باعتبار ان المكره Ul‏ صار كالآلة بد المكره الآمر > لان الانسان 
cle,‏ ان OG‏ آلة بيد غيره فى جريمة القتل بان يلقبه على غيره فيقتله 
وعلى هذا لا يكون على المكره المباشر من حكم القتل شىء لا قصاص ولا دية 
ولا كفاره + وبقاء الاثم على المكره امباشر لا يدل على بقاء حكم القتل 
فى حقه لانهما قد يفترقان Vic‏ یری لو قال انسان لغيره chil‏ يدى فقطعها 


ge 


كان المباشر المأمور آما بالقطع ولا شىء عليه من حكم القطع لجعل NN‏ 
كانه هو القاطع ليده واعتبار المباشر الة القطع +٠‏ 

4 واما حجة القول الرابع فهى ان بقاء الاثم فى حق المكره المباثير 
دليل على ان فعل القتل كله لم يصر منسوبا الى المكره الآمر » والقصاص 
لا يجب الا بمباشرة تامة لفعل القتل > وقد انعدم ذلك من المكره الآمر 
حقىقة وحكما فلا يلزمه القصاص وانما يؤخذ بحكم القتل bes‏ يشت مع 
الشيهات وهو الديه ٠‏ 

20 - والراجح من هذه الاقوال »> على ما يبدو لى » القول الثانى > 
Ces‏ القصاص على الاثنين : المكره الآمر والمكره المباشر > لانهما بمنزلة 
الشريكين فى الجريمة » الاول بقصده الكامل للقتل العمد العدوان وتسببه 
له « والثانى بماشرته القتل فعلا + ولان فى ايحاب القصاص علهما تحقيقا 
لحكمة القصاص وهو الزجر > وسدا لذرائع الشر والعدوان »> كما فى 
الجماعة يقتلون بالواحد قصاصا لتحقيق معنى الزجر فى تلهم lass‏ لذرائع 
N‏ والفساد ٠‏ 


'الاكراه على السهادة الموجبة للقصاص 
٦‏ - الاكراه على الشهادة الكاذبة التى توجب القصاص لا سحه 
الاكراه فلا يجوز للمسلم ان pt,‏ على ذلك وان ds‏ كان OY = UH‏ 
هذه الشهادة. سسب قتل البرىء » والاكراه على القتل كما We‏ لا Som,‏ 
القتل » فكذا ما يؤدى all‏ + فان شهد مكرها او شهد Ol‏ على وجه 
الاكراه بان فلانا هو القاتل عمدا عدوانا > وكانا يعلمان انه برىء » وحكم 
القاضى بالقصاص عليه ونفذ فعلا ثم ظهر وجه الحق فى المسألة كأن اعترف 
الشاهدان بكذب شهادتهما » فقاس قول الفقهاء و جوب اقامة القصاص ide‏ 
ا. على من اكرههما او عليهم جميعا حسب اقوال الفقهاء التی ذكرناها فى 
«الاكراه على القتل * 
ل 


قتل الانسان فى المخمصة 
لاكل لحمه ولا خلاف فى هذا > لانه مثله فلا يجوز ان cole‏ نفسه OWL‏ 
غيره + وفى cle‏ الدم كالحربى والمرتد خلاف بين الفقهاء » منعه جمهورهم 
واباحه ٠ ON ean,‏ 
القاء ركاب السفينة 

4 - ومن حالات الاضطرار التى لا يباح فها اتلاف النفس البريئة > 
ما قاله الفقهاء فى السضنة التى توشك ان تغرق لثقل حمولتها من الركاب 
انه لا يجوز القاء بعض ركابها فى البحر لتخليص السفيئة ومن يبقى من 
ركابها من الغرق > لان coral‏ ف البحر اتلاف لهم واهلاك لانفسهم Ye‏ 
يجوز “ + ولكن يجوز القاء الامتعة كما سنذكره ٠‏ 


تئرس العدو بالمسلمين 

4 - ويجوز للضرورة - على وجه AN‏ مباشرة ما يؤدى الى 
قتل معصوم الدم > قال ابن قدامة الحنبلى « ولكن لو تترس العدو بمسلم 
ودعت الحاجة الى رميهم للخوف على المسلمين > جاز للمسلمين رميهم لانها 
حالة ضرورة ٠ OM‏ ويعلل آخرون هذا الجواز الاستثنائى بقاعدة تحمل 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام > ففى الاشباه والنظائر للحموى « جواز 
الرمى الى كفار تترسوا بصيان المسلمين » لان هذا من سل :تحمل الضرد 


(Aa)‏ المغنى Ag‏ ص IN‏ 1۰۲ » المبسوط Vig‏ ص۸٤‏ ؛ المجموع 
ج٩‏ ص ٤١‏ وما بعدها ٠‏ 

* 9١ قواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام ج١ ص‎ (A+) 

oe Ac ll AY) 


۲ 


الخاص لدفع الضرر العام De‏ ء وجواز ما ذكرناه محل BT‏ بين الفقهاء 
على ما ذكره الامام ابن DE‏ والواقع ان هذا الاستثناء معقول وهو 
2& لوازم الحرب ومقتضيات القتال ومن ضرورات حفظ دار الاسلام 2 
وما ذكره الحموى فى تعليله اشارة واضحة الى ان استبلاء الكفرة على 
ديار المسلمين يعتبر فى نظر الشرع اشد ضررا من قتل النفوس > لان فى 
استبلائهم على بلاد المسلمين اذلالا للمسلمين وتعطيلا لاحكام الدين واعلاء 
لكلمة الكفر التى من حقها ان تكون السفلى » وكل ذلك ضرر عظيم عام 
Lou‏ دفعه ولو بازهاق نفوس بعض المسلمين SY‏ بالنسبة لذلك الضرر ضرر 
خاص واخف مله ٠‏ 


قتل الصائل فى حالة الدفاع الشرعي 

٠ه‏ الصائل من يعتدى على نفس الغير او عرضه او ماله » فیجوز 
للمعتدى عليه » ويسميه الفقهاء « المصول عليه » ان يدقع هذا الاعتداء بما 
يندفع به ولو بقتله اذا تعين القتل طريقا لدفع اعتدائه ٠‏ لان المعتدى عليه 
يعتبر فى حالة دفاع شرعى وفى حالة ضرورة لدفع هذا الاعتداء بنفسه 
لا بواسطة السلطة العامة » قال ابن قدامة الحنبلى وهو يتكلم عمن يدخل 
بت غيره يريد قتل صاحب البيت : « ان لم یمکنه دفعه الا بالقئل او خاف 
أن olay‏ بالقتل ان لم بقتله فله ضربه بما .يقتله او .يفطع طرهه ۰ وما اتلف. 
منه فهو هدر AY‏ تلف لدفع شره فلم V9 SUIT an‏ اضطر 
صاحب الدار الى قتله فصاد کالقاتل لنفسه ٠۰۰‏ ثم قال : وکل من عرض. 
لانسان يريد ماله او نفسه فحكمه ما ذكرنا فيمن دخل منزله * الج »0840م 


٠ 5” الاشباه والنظائر للحموى ص‎ (AY) 
NEZ CE فتاوى ابن تيمية‎ (AY) 
۰ ۳۲۰ ص‎ Ag المغني‎ (42) 


وف 


شروط الدفاع الشرعى 

١ه‏ - ويشترط لوجود AE‏ الدفاع الشرعى التى تسح دفع الصائل 
المعتدى ولو بالقتل عند الاقتضاء ان يكون هناك اعتداء حال على النفس او 
العرض او الال لا يجد معه المعتدى عليه صسحة من الوقت للالتجاء الى 
السلطة العامة لحمايته كما لا يجد وسيلة اخرى غير الدفاع بما يستطبعه 
لرد هذا الاعتداء » ولكن لا يشترط ان يقع الاعتداء فعلا بل يكفى ان 
تكون حالة الصائل ندل على انه سیعتدی ٠ OO‏ وبهذه الشروط اخذ قانون 
العقوبات العراقى رقم )۱١١(‏ لسنة ۹ لوجود حالة الدفاع OD sa‏ 


السند الشرعى لحق الدفاع الشرعى 

لاه - نفس الانسان فى الشريعة الاسلامية مصونة ومحترمة وكذلك 
عرضه وماله > جاء فى الحديث الشريف عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله * ولهذا فان المسلم يتمتع 
بحماية MN de pill‏ والذمي كالمسلم فى هذه الحماية » قال علي 


(Ae)‏ المغنى Ag‏ ص٠٠٠‏ © التشريع الجنائي الاسلامى للمرحوم 
عبدالقادر عودة ج١‏ ص EVA‏ وما بعدها * 
(AU‏ فقد نصت المادة (EN)‏ من قانون العقوبات. العراقى رقم 
(NN)‏ لسنة VATA‏ على الآتى : 
لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحوق فاع الشرعى 2 ويوجد 
هذا الحق اذا توافرت الشروط الآتية : 
١‏ — اذا واجه المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال أو 
اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة ٠‏ 
¥ ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر فى الوقت 
DSL‏ 
؟ ‏ از ١‏ يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر ٠‏ ويستوى فى قيام 
هذا الحق ان يكون التهديد فى الخطر موجها الى نفس المدافع او ماله 
أو موجها الى نفس الغير او ماله ٠‏ 


ge 


بن ابى طالب رضى الله عنه « انما قبلوا عقد الذمة لتكون اموالهم كاموالنا 
ودماؤهم AST‏ 

ولا كانت الشريعة الاسلامية تحمى نفس الانسان وعرضه وماله فقد 
وضعت التزاما عاما على الكافة بعدم الاعتداء على الغير > ومن اخل بهذا 
الالتزام وجب عليه العقاب ٠‏ 

والمحافظة على الناس ورد الاعتداء عنهم من واجب الساطة العامة 
وهی تقوم بذلك وهذا هو الاصل »> ولكن فى حالة الضرورة » وحبث 
لا يستطيع المعتدى عليه اللجوء الى السلطة العامة » أذنت الشريعة للمعتدى 
عليه ان ,برد الاعتداء عن نفسه بنفسه ولو ادى الى جرح المعتدى او قتله ءيدل 
على ذلك ما جاء فى الحديث الصحيح ان يعلى بن Al‏ قاتل رجلا فعض 
احدهما dole‏ فانتزع بده من فمه فنزع ثنيته فاختصما الى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : أيعض احدكم كما يعض الفحل > لا دية له" ۰ وفى 
حديث آخر عن النبي he‏ الله عليه وسلم « من قتل دون نفسه فهو شهيد » 
ومن قتل دون اهله فهو شهيد > ومن SS‏ دون ماله فهو شهيد OMG‏ > 
والمسلم انما يقتل شهدا اذا كان محقا فى قتاله » ومعنى ذلك كله ان. 
الشربعة الاسلامية تقرر حق الدفاع الشمرعى لمن وقع عليه الاعتداء او 
تعرض لهذا الاعتداء ء 


الدفاع الشرعى عن الغير وسنده الشرعى 

۳ه — والدفاع الشرعى بالمعنى الذى بنته لا يقتصر على من وقع عليه 
الاعتداء بل يشمل الغير > بمعنى ان من حق الانسان أن يدفع الاعتداء عن 
نفس الغير وعرضه وماله »> جاء فى المغنى « واذا She‏ على انسان ep Ble‏ 


(AV)‏ المغنى ج۸ ص٥٤٤‏ , البدائع للكاسانى جلا VVV G2‏ الدر 
المختار ج١‏ ص۱۲٣ ٠‏ 
ame (AA)‏ مسلم ج۲ Ne‏ 
(AN)‏ رواه الامام احمد انظر الجامع الصغير للسيوطى ج۲ ص5 5ه = 
go‏ 


ماله او نفسه ظلما او يريد امرأة يزنى بها فلغير المصول عليه معونته فى 
De all‏ 

وفي نهاية المحتاج للرملى « والدفع عن غيره كهو عن نفسه جوازا 
ووجوبا حت أمن على Das‏ وكذلك قرر قانون العقوبات AN‏ 
حق الدفاع الشرعى عن نفس الغير وعرضه Paley‏ وتبرير حق الدفاع 
الشرعى عن الغير يقوم على اصلين : ( الاول ) مسؤولية الفرد عن اذالة 
المنكر » قال عليه الصلاة والسلام « من cla‏ منكم منكرا فليغيره بيده فان 
لم يستطع فبلسانه > فان لم يستطع alas‏ وذلك اضعف الابمان » ولاشك 
ان الاعتداء على الغير منكر تحب ازالته ٠‏ ( الثانى ) وجوب نصرة المظلوم > 
وجد ما يدقع به الضرورة لزمه الاكل منه فى احد الوجهين فلم لم تقولوا 
ننصره مظلوما » فكيف ننصره ظالا ؟ قال تمنعه من الظلم ٠‏ فنصرة المظلوم 
ان تقف بجانه وترد الاذى عنه ونصرة الظالم منعه من الظلم CHE‏ فيه 
فقع فى الخطيئة ويلحقه الاثم © ولاشك ان تخليصه من الاثم من اعظم 
النصر له * 
حى ey‏ 

٤ه‏ — واذا كان الدفاع الشرعى مشروعا فهل هو حق للمعتدى عليه > 
له أن seh‏ به فدفع الاعتداء بما يندفع به ولو بقتل الصائل > كما له ت رکه 
ولو ادى الى قتل المصول عليه ple‏ هو واجب على المصول عليه لا يسعه 
تركه ولو ادى الى فتل الصائل او US‏ المصول عليه ؟ فى المسألة تفصيل 
واختلاف بين الفقهاء © نوجز القول Ks‏ فى الفقرات التالية ٠‏ اما قانون 
العقوبات العراقى فقد جعل الدفاع الشرعى عند تحقق شروطه حقا ala)‏ 


* 519 الغني جم ص‎ (ir) 
٠ ۲٣ص نهاية المحتاج للرملى ج۸‎ )٠١١( 
والفقرة‎ AT انظر المادة (؟5) من 4ء وقد ذكرناها فى هامش‎ (VY) 
٠ الثانية من المادة )£1( وفيها الدفاع عن العرض‎ 
aN 


Date عليه فان شاء استعمله وان شاء لم‎ Lely Gus 
: .هه اولا في الدفاع عن النفس‎ 

للفقهاء قولان فى وجوب الدفع عن النفس ٠‏ قال اين تيمية « ومعلوم 
ان الانسان اذا Sle‏ صائل على نفسه جاز له الدقع بالسنة والاجماع وانما 
تنازعوا هل يجب عليه الدفع بالقتال ؟ على فولين هما روايتان عن 
احمد ٠ De‏ الا ان صاحب المغني الحنبلى لم يذكر فى المذهب 
oot‏ فى هذه المسألة الا قولا واحدا هو عدم الوجوب > فكأنه اختار 
هذا القول > قال رحمه الله > من اريدت نفسه او ماله فلا يحب عله 
الدفع » ثم أورد هذا الاعتراض > فقال « فان قيل قد قلتم فى المضطر اذا 
وجد م يدقع به اضرورة لزمه الاكل منه فى احد الوجهين فلم لم تقولوا 
ذلك ها هنا ؟ قلنا لان الاكل يحبى به نفسه من غير Cag‏ نفس غيره © 
وها هنا فى احباء نفسه فوات نفس غيره فلم يجب عليه 7736 © ٠‏ وعد 
الشافعية » كما ذكره الرملى > « لا يجب دقع الصائل المسلم الذى يريد 
JS‏ مسلم فى الاظهر بل سن الاستسلاء "© ٠‏ 


Jus (1-9)‏ على ذلك ان قانون العقوبات العراقى تكلم عن حق 
الدفاع الشرعى فى الفصل الرابع GU‏ جعل عنواته « أسياب الاباحة » 
ومعنى ذلك ان الدفاع الشرعى يبيح لصاحبه دفع ey‏ ولا يوجب عليه 
الدفع ٠‏ كما انه نص فى المادة (55) : « حق الدفاع الشرعى عن النفس 
لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور الآتية : ٠٠‏ الخ » ٠‏ 
كما نص فى المادة (55) : « حق الدفاع الشرعى عن المأل لا يبيح القتل عمدا 
الا اذا اريد به دقع ٠٠٠‏ الخ » وهذا ايضا يدل على ان الدفاع الشرعى حق 
لصاحبة وليس بواجب عليه ‹ os‏ المادة (55) die‏ « لا يبيح حق الدفاع 
الشرعى احداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع » وهذا ايضا دليل على 
ان الدفاع الشرعى حق لصاحبه وليس بواجب علية ٠‏ 

٠ ٠٥٩ص‎ ٤ج فتاوى ابن تيمية‎ )٠١5( 

٠ YTV G2 المغنى ج۸‎ )٠١5( 

٠ ۲٣ص‎ Ag نهاية المحتاج‎ (191) 


<¥ 


وذهب الامام الجصاصٍ وهو من فقهاء الحنفية الى وجوب الدع ولو 
ادى الى قتل الصائل » ولم Sh‏ غير الوجوب > كما لم Soe‏ عن اصحابه 
الحنفية اختلافا فيما يقول > وعلل ذلك بان الصائل باغ > والله تعالى امر 
بقتال الفئة الياغية » قال رحمه الله « وان Cols!‏ على من قصده انسسان. 
بالقتل “ol‏ عله قتله اذا أمكنه وانه لا يسعه ترك قتله مع الامكان »> قال 
Jar‏ > وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما > فان بغت احداهما 
على الاخرى فقائلوا التى تبغى حتى تفيء الى أمر الله » فالله تعالى امر بقتال 
الفثة LEU)‏ » ولا بغي أشد من قصد انسان بالقتل بغي استحقاق ٠ ٠»‏ 

on‏ _ وما ذهب اليه الفقيه الجصاص رحمه الله هو الراجح > ونجد 
سند الترجبح بالاضافة الى ما ذكره > فى نهى الشريعة الاسلامية عن القتل. 
بغير حت لانه ظلم وفساد فى الارض > aly‏ تارك وتعالى يأمرنا بازالة 
الظلم والفساد © واستسلام المصول عليه للاعتداء استسلام للظلم وترك 
له » فلا يجوز ٠‏ وايضا فان نفس الانسان ليست ملكا له » فلس من حقه 
ان يعرضها للتلف باستسلامه الى من ,يريد قتله بغير حق مع قدرته على رد 
هذا الاعتداء + وقانون العقوبات العراقى لم يوجب على الانسان الدفاع عن 
نفسه لان استعمال الدفاع الشرعى Ge‏ لصاحبه لا واجب عليه كما بينا من 
قبل » فاذا اراد استعماله دفاعا عن نفسه فله ذلك ولكن لا اح له فيه. 


القتل عمدا الا فى حالات نص عليها عا ec)‏ 0 


)٠١0‏ احكام القرآن للامام ابى بكر احمد بن على الرازى المشهور 
بالجصاص ٠ 5١ ١ص Ve‏ 
(۱۰۸) نصت المادة ٤۳‏ منه على ما يأتى : 
حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به 
دفع احد الامور الآتية : 
١‏ فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا 
التخوف اسباب معقولة ٠‏ 
۲ مواقعة المرأة او اللواط بها او بذكر كرها ٠‏ 
 *‏ خطف انسان ۰ 
4 


: ثانيا : فى الدفاع عن العرض‎ _ ov 

اما دفع الصائل على العرض فواجب حتى ولو كان دفعه بالقتل + فاذا 
اراد رجل الزنا بامرأة ولم تستطع دفعه عن نفسها الا بالقتل وجب عليها 
a‏ ان امكنها ذلك > لان التمكين منها محرم > وترك الدفع تمكين لهذا 
المحرم فلا يجوز :وكات کے عل ا en‏ ر VG‏ ارا 
ولم يستطع دفعه الا بالقتل أن ٠ Dam‏ وقال الامام ابن تيمية ان 
للزوج ان يقتل من اراد الزنا بزوجته وان امكن دفعه بدون القتل > فقال 
رحمه الله « ولهذا .يجوز ای للزوج - قتله » اى قتل من اراد الزنا 
بزوجته » دفعا عنها بانفاق العلماء اذا لم يندفع الا بالقتل بالاتفاق > ويجوز 
فى اظهر القولين قتله وان ER‏ بدونه Pe‏ وقانون العقوبات العراقی 
cl‏ » ولم يوجب > دقع الاعتداء على العرض > ولو استلزم القتل 
ار الام 
WE _ on‏ — فى الدفاع عن الال 

واما الدفع عن الال Ge al‏ لا واجب »> جوز للمصول عله ان 
لا يدفع الصائل » ويتركه يأخذ ماله او يعطيه هو المال ولا ON Data‏ كما 
يجوز له ان يدفعه ولو DI‏ > وقد روى عن ابن عمر رضى الله 


(۱۰۹) المغنى ج۸ ص ۲۴۱ ۲۲۲ » نهاية المحتاج الى شرح المنهاج 
لار مبى ج۸ ص ۲۲ وكما تدقع sity‏ عن نفسها الزنا ولو LIL‏ فكذلك 
يدف ر نو بالقتل من يريد ارتكاب اللواطة . لان اللواطة من الفواحش التي 
ca‏ اهل العلم على تحريمها » وذهب جمهور العلماء على ان عقوبة فاعلها 
الرجم بكرا كان او LS‏ وفى الحديث الشريف « من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » ٠‏ المغنى ج۷ ص ۱۸۷ - 1۸۸ * 

٠ ١؟؟ص‎ ١١5ج مجموعة فتاوى ابن تيمية‎ )٠١( 

NN)‏ الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون العقوبات العراقى 
وقد ذكر ناه فى هامش )٠١8(‏ ۰ 

- NOW Yo تيمية‎ ol G93 )0١١5( 

NN ص۲۲۹‎ Ac اختيارات ابن تيمية ‘ ص١4 < والمغنى‎ ONY) 


aA 


عنهما ان لصا دخل داره pls‏ اليه بالسيف فلولا انهم ردوه عنه لضربه 
RE‏ 4 وفانون العقوبات العراقى اباح Er‏ عن المال ولم ce‏ 
القتل فيه الا فى حالات معينة نص عليها على سبيل PN‏ 

04 - والذى ارجحه وجوب دفع الصائل على الال اذا أمكن المصول 
دفعه ولو بالقتل لان اعتداء الصاثل فساد وظلم وبغي > والاسلام zb‏ پازالة 
ذلك من الارض ٠‏ ولا يقال ان حفظ نفس الصائل او نفس المصول ah‏ 
من حفظ الال » لاننا نقول ان الصائل فى الحقيقة لا يصول على مال محترم 
فقط Wily‏ يصول على حدود الشرع التى امر الله ان تصان وتحترم وويقف 
عندها المسلم » وينقض ما الزمه الله من وجوب رعاية اموال الناس > Ya‏ 
عما فى dhe‏ من ترويع للآمنين واشاعة الخوف بين الناس ٠‏ اما اذا 
فتل المصول عليه فى الناء ass‏ وقتاله للصائل فانه يموت شهيدا » ولا اعظم 
من درجة الشهادة عند الله ٠‏ 


ضرورة دفع الصائل تقدر بقدرها 

SY > من دقع الصاثل دقع شره واعتدائه لا معاقيته‎ ag - Ir 
+ليقوم بالدفع عن نفسه بنفسه > فعليه ان يدفعه‎ de هو الذى اضطر المصول‎ 
بالاسهل فالاسهل وان يلتزم بهذا التدرج والا حقت عليه المسؤولية فيما‎ 
يرتكبه من اعمال لا تقتضيها ضرورة دفعه » لان دفعه بنفسه جوز للضرورة‎ 


٠ فتاوى ابن ثيمية ج؟ ص۱۸۸‎ )١١5( 
حق الدفاع الشرعى عن المال لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد‎ )١١5( 
: به دفع احد الامور التالية‎ 
الحريق عمدا‎ — 
جنايات السرقة‎ _ 
> الدخول ليلا فى منزل مسكون إو فى احد ملحقاته‎ a 
اذا كان لهذا‎ WL cle فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او‎ — 
٠ التخوف اسباب معقولة‎ 


سايم جد مم 


oe 


والضرورة تقدر بقدرها »> ولا ضرورة بالاشد مع تحصيل المقصود بالاخف ٠‏ 
وعلى هذا الاساس يدفعه بالكلام والاستغائة ان امكن والا انتقل الى الضرب 
باليد > فان Gal‏ بالضرب فليس له جرحه فاذا جرحه كان مسؤولا عن 
الجرح ٠‏ واذا لم يندفع الا بالجرح فله جرحه »> فان قتله كان مسؤولا عن 
القتل > واذا لم يندفع الا بالقتل فله قله ولا مسؤولية عليه > وان فقتل 
الصول عليه فهو OMG‏ + وكذلك قرر قانون العقوبات AAN‏ 
قاعدة التدرج فى الدفع > ad‏ الاعتداء بالاسهل فالاسهل فان تجاوز حقت 
عله une)‏ 

ولكن اذا اضطر المصول عليه الى عدم الالتزام بالتدرج فى دفع الصائل 
وعاجله بالجرح او القتل خوفا من ان يسبقه الصائل فيقتله كما لو غلب 
على ab‏ ان انذر الصائل او طلب الغوث عاجله الصائل بالقتل جاز له ذلك 
ولا مسؤوللية عليه فى هذه الحالة > ويعلل coeur pull‏ فى مبسوطه هذا 
الحواز للمصول عله فى عدم التزامه بقاعدة التدرج فى الدفع يان « ما لا 
NE ale a ee ee N‏ اراي a se UM‏ 
يحب على المصول عليه ان يهرب اذا كان هربه يؤدى الى تخلصه من 
الاعتداء ؟ منهم من اوجبه كالشافعية لانه بالهرب Ke‏ الدع عن نفسه من 
غير ضرر يلحق بغيره فبلزمه ذلك كالاكل من SM‏ فى المخمصة ٠‏ ومنهم 


› ٣٣۳١ ص۲۲۹‎ Ag المغنى‎ NT الام ج٦ ص۳۱‎ (VV) 

فتاوى ابن تيمية ج٤‏ ص ۲٠۲‏ » نهاية نهاية المحتاج ج/ ص ٠ NONE‏ 

(NV)‏ نصت المادة )£0( من قانون العقوبات العراقى على ما 

| لا يبيح Ge‏ الدفاع الشرعى احداث ضرر أشد مما يستازمه هذا 

الدفاع » واذا تجاوز المدافع عمدا او اهمالا حد هذا الحق او اعتقد خطأ أنه 

فى حالة دفاع شرعى فانه يكون مسؤولا عن الجريمةالتى ارتكبها oe‏ الخ » م 
(\\A)‏ المبسوط ج5؟ ص ٠ه‏ ١ه ٠‏ 


اه 


من اجازه ولم .يوجبه لانه دقع عن نفسه فلم .يجب عليه وهو احد الوجهين. 
عند الحنابلة( © م 


Us‏ كان المقصود من دفع الصائل رد اعتدائه » ناذا هرب فلا يجوز 
اتباعه وتعقيبه لان الاعتداء وقف بهربه وهو المطلوب 6 ولكن لو هرب 
الصائل dU,‏ جاز للمصول عليه ان يلحق به لبنزع منه SW‏ ولو بالقوة 
اللازمة عند الافتضاء ٠‏ 


المسؤولية الجنائية والمدنية فى اتدفاع الشرعى 

١‏ لا ,بترتب على استعمال حق او واجب الدفاع الشرعى بحدو ده 
وضوابطه مسؤولية جنائية على القائم به » لان ما قام به افعال مباحة لا og‏ 
بالاجرام ولا عقاب على فاعل ٠ OTP CUI‏ اما المسؤولية المدنية > فهى 
ايضا لا تعجب على المصول عليه لانه استعمل حقا او قام بواجب باذن من 
الشرربعة الاسلامية » وهذا على رأى جمهور الفقهاء + وعند الامام date ol!‏ 
رحمه الله "تحب المسؤولية على المصول عليه اذا كان الصائل ao‏ او مجنونا 
ar jhe‏ ضمان ما الحقه بهم من تلف او ضرر > وححته ان افعال هؤلاء 
لا توصف بالاجرام وبالتالى لا zu‏ جريمة > وانما جار دفعهم للضرورة» 
فلا يسقط الضمان عن المصول عليه عما الحقه بهم من تلف او OTN)‏ , 


)19( المغنى ج۸ ص 55١‏ — ۲۴۲ , نهاية المحتاج Ag‏ صه؟ ٠‏ 

Ey وبهذا اخذ قانون العقوبات العراقى فقد نص فى المادة‎ )١٠١( 
ومعنى‎ » ٠٠ منه : « لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعى‎ 
٠ ذلك عدم ترتيب مسؤولية جنائية على استعمال حق الدفاع الشرعى‎ 

TV)‏ المغنى جم ص۲۲۸ ٠۳١‏ » التشريع الجنائى الاسلامى 
للمرحوم عبدالقادر عودة ج١‏ ص 58٠‏ ۰ 


oy 


الفرع الثاني 
الاضطرار الى ارتكاب it‏ 

الاكراه على الزنا 

© Op اذا اكره الرجل اكراها ملحتا كأن هدد بالقتل ان لم‎ ar 
لم يسعه ذلك » لان الزنا لا يباح للرجل لا بالاكراه ولا بغيره > واذ فعله‎ 

ONLY) 

الم { = 

والمرأة اذا اكرهت اكراها ملحثا على الزنا ولم تستطع دفعه وسعها 
eh‏ مام 

ووجه الفرق بين الرجل والمرأة ان الرجل مباشر لفعل الزنا مستعمل 
آلته فى ذلك > وحرمة الزنا حرمة تامة لا تزول فى حالة الاكراه بالقتل 
ولا Lin‏ الاثم عن فاعلها ٠‏ فاما SIAN‏ فهى مفعول بها وليس من جهتها 
مساشرة للفعل انما الذى منها التمكين من ذلك بترك الامتناع > وفى حالة 
الضرورة ,يجوز ترك الامتناع بلا ائم كما فى تارك الامر بالمعروف والنهى 
ا 
حد الزنا فى حالة الاكراه 

مب اذا اكرهت المرأة على الزنا فزنت فلا حد kde‏ عند عامة 
اهل العلم حتى قال ابن قدامة الحنبلى « لا نعلم فيه مخالفا CP‏ 

- اما الرجل اذا اكره فزنى فقد اختلف الفقهاء فى اقامة sod)‏ 
عليه على فولين : 
القول الاول ‏ عليه الحد » وبهذا قال الحنابلة وابو ثور والحسن وبعض 


٤ج التفسير لابى الفرج بن الجوزى‎ ple زاد المسير فى‎ NN 
لايك‎ Ge Vg ل ال‎ Ge Veg ا‎ AV ge 
٠ ص۲۸۷‎ Ve القواعد لابن رجب الحنبلى‎ 
٠ ٠٠١٤ص‎ ۲٤ج المبسوط‎ )١2( 
٠ المبسوط ج٤۲ ص۱۳۸‎ (VY) 
"NN المغني جلا ص‎ )١١( 
o 


فقهاء المالكية » ols‏ حزم الظاهرى فى حالة الاكراه بالتهديد 
بالضرب وهو فول ابى حشيفة الأول وزفر + وحجة هذا 
da‏ أن لزنا SI, deol AT us YW og Y‏ 
ينافيه فاذا وجد الانتشار انتفى ol SV)‏ فبلزمه TPM‏ 

القول الثانى - لا حد عليه وهو القول الاظهر فى المذهب الشافعى »> والمذهب. 
المالكى وهو قول ابى حنيفة الاخير وقول صاحبيه ابى يوسف 
ومحمد خلافا لزفر + والححة لهذا القول ان المكره قصد 
بفعله دقع الهلاك عن نفسه لا اقتضاء شهوته » ولان الحدود 
تدرا بالشبهات والاكراه شبهة فيمنع الحد » وقول المانعين 
ان الاكراه (ols‏ الانتشار ,برد عليه ان التتخويف بالااثراه 
كان على ترك الفعل > والفعل لا يخاف منه فلا يمنعه 
الاكراه » وايضا فان الحد انما يجب على شهوة بعث عليها 
سبب اختيارى خال من الالجاء > وهذا ما لم ,يوجد فى زا 
المكره فلا يجب عليه الحد "5 © ء 


٠ المغنى ج۷ ص۱۸۷ ء القواعد لابن رجب ال<نبلى ج۱ ص۲۸۷‎ )١53( 
Nog ابن تيمية‎ Vs مجموعة‎ 22 6 Ve نهاية المحتاج للرملى‎ 
٠ ۸۸ ص‎ ۲٤ ص 0\\ المبسوط ج‎ 

(\YV)‏ المبسسوط ج٤۲‏ ص 88 AN‏ ء المغنى ج ۷ ص ۱۸۷ ء 
نهاية المحتاج ج۷ ص 5١5‏ : وتفسير القرطبى ج١٠‏ ص VAY‏ » واحكام 
BY ota‏ العف N10 Ge te‏ = ا 

ويلاحظ هنا ان ply!‏ ابا حنيفة قال لا حد على المكره الزانى اذا کان 
الاكراه من قبل السلطان sc‏ صاحباه ابو يوسف ومحمد لا فرق دين. 
السلطان وغيره فى ol SY‏ من جهة سقوط الحد عن المكره ما دام المكره 
قادرا على ايقاع ما ous‏ به ٠‏ وقد قال الامام الس رخسى فى مبسوطه عن 
هذا الخلاف « وقيل فى اشتراط السلطان انه اختلاف عصر فقد كان 
السلطان مطاعا فى عهد ابى حنيفة ولم يكن لغير السلطان من القوة ما يقدر 
على الاكراه فاجاب بناء على ما شاهده فى زمانه ثم تغير حال الناس فىعهدهما 
وظهر كل متغلب فى موضوع فاجابا بناء على ما عاينا » المبسوط Vig‏ 
SAN A‏ 

og 


المطلب الخامس 
الاضطرار الى اخذ المال او اتلافه 

حرمة مال الغر 

Yo‏ — اموال الغير مصونة محرمة فى نظر الشريعة الاسلامية > جاء 
فى الحديث الشريف عن النبى صلى الله عليه وسام « لا يحل مال امرىء 
مسلم الا بطيب من نفسه » وكذلك اموال اهل الذمة لانه لهم ما لنا وعليهم 
ما علينا فى حرمة المال والدم ٠‏ 

ولكن Spe‏ عند الضرورة اخذ مال الغير او اتلافه على التفصيل 
الا ٠‏ 


وجوب بذل الال للمضطر 

an‏ اذا کان Cole‏ الال > طعاما كان او غيره » غير محتاج اليه 
حاجة اضطرار وكان المال مما تندفع به الضرورة مباشرة » وجب عليه بذله 
للمضطر اليه لانه تعلق به احياء نفس آدمي معصوم فلزمه ذلك كما يلزمه 
بذل منافعه فى انحائه من الغرق والحريق اذا نعين عليه ذلك » ولان امتناعه 
من بذل ماله للمضطر يعتبر من قبيل الاعانة على قتله او التسبب اليه فلا 
يجوز" ولان الله تعالى يقول « وتعاونوا على البر والتفوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان » وليس من التعاون على البر ترك المضطر يهلك مع 
القدرة على اسعافه ببذل المال له ٠‏ 


هل يجب بذل SUI‏ بدون عوض 
۷ - ولكن هل ينزم صاحب امال بذله مجانا ام لا يجب عليه البذل 
الا بعوض ؟ اختلاف بين الفقهاء > فعند الشافعية لا يلزمه الا عوض > وبهذا 


٠ ٣۷ص‎ ٩ج المجموع‎ » 7:1١ص‎ Ag المغنى‎ TA) 


oo 


قطع جمهورهم < وعندهم ins Je‏ بوجوب ey + ON lee Jal‏ 
المالكية قولان "© » ولكن الدسوقى فى حاشيته يجعل القولين فى الملضطر 
المعدوم الذى لا مال له > اما من كان ote‏ مال فلا يجب له البذل بدون 
ne‏ ا ey‏ انه ads cL BEY Gee, Ql) dade VY‏ نا 
« من اصابته مخمصة ياح له تناول مال الغير ويكون ضامنا OTP‏ ويعللون 
وجوب الضمان بالقاعدة الفقهية المشهورة « الاضطرار لا dh,‏ حق الغير » 
J 5h 5‏ شراحهم قى هذه « الاضطرار وان cl!‏ للمضطر تناول واتلاف مال 
N!‏ دون ال درك ae‏ عاك Ye‏ کول ا goed‏ كن 
ا اسن * ومعنى ذلك ومقتضاه ان لا يلزم البذل بدون عوض ٠‏ 
وعند الحنابلة لا يلزم البذل بدون OT Gage‏ > واختار ابن القيم الحنبلى 
وجوب Jad)‏ محانا »> فقد قال رحمه الله « والصحح وجوب بذله - اى 
المال للمضطر ‏ محانا لوجوب المساواة واحماء النفوس & القدرة على ذلك 
والايثار بالفضل مع ضرورة المحتاج Or‏ + واختار ابن duos‏ التفصيل 
فقال بوجوب البذل مجانا اذا كان المضطر معدوما » ففى اختاراته رحمه الله 
« والمضطر الى طعام الغير ان كان فقيرا فلا يلزمه عوض اذ اطعام الجاع 
وكسوة العارى فرض AW‏ ويصيران فرض عبن على المعين اذا لم يقم به 


عيره END,‏ + وهذا هو ما ارجحه ۰ 


٠ ٤٣ص‎ Ve المجموع‎ TV 

٠ الفروق للقرافى المالكى ج٤ ص‎ AN) 

٠ ١۲١٣ص حاشية الدسوقى ج۲‎ )۱۴١( 

٠ ص۷۳‎ Vig المبسوط‎ (WW) 

۰ شرح المجلة للاستاذ على حيدر ج۱ ص۲۸‎ (NN) 

٠۱۸١ص‎ Vig « المغنى ج۸ ص1۰۲ » مجموع فتاوى ابن تيمية‎ TE) 
+ ص۸‎ Ve اعلام الموقعين‎ )١1١5( 

٠ اختيارات ابن تيمية ج٤ ص۱۹۱‎ (VN) 


3ه 


۸ - والاضطرار الى منفعة الملل » كحل ودلو يستقى به Fle‏ » 
كالاضطرار dl‏ عين المال فى لزوم اليذل < ولكن هل یجب البذل blu‏ 
او بطريق التعويض كالاعبان ؟ فيه الخلاف ZU‏ "^ ء 
| = 
مقدار العوض 

٩‏ - ومقدار العوض للمال المبذول للمضطر - اذا قلنا بلزوم 
ابن نيمية « يحب عليه ان dep‏ وان يكون ببعه بقيمة المثل > فاذا امتتع 
zellen‏ ل اا » فان لم يبعه الا باكثر 
من gat‏ المثل لم يلزمه الا ثمن المثل > لان الزيادة اضطر الى بذلها we‏ 
حق فلم يلزمه ذلك CIE‏ 

ولا یشترط فى العوض ان یکون معجلا » بل يجوز ان بکون دينا فى 
الذمة اذا لم يكن عند المضطر مال حار OD‏ 
اخذ الال 1468 اذا امتنع صاحبه من بذله 

Ye‏ واذا امتنع صاحب المال من بذله للمضطر »> فللمضطر اخده منه 
فهرا »> وله ان able‏ عليه » لانه باضطراره all‏ صار أحق به منه > فيكون 
امتناعه من بذله امتناعا غير مشروع عن حق وجب عليه بذله للمضطر > 
سحوز نزعه منه ولو بالقوة والقتال » فان فقتل dU Cole‏ فهو هدر لانه 
ظالم بقتاله فاشبه الصائل + وان قتل المضطر فهو شهيد وعلى Ae‏ ضمانه 
لا رو ان رجلا استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات فضمنهم عمر رضى الله 


> NANG Mc مجموعة فتاوى ابن تيمية‎ (\YV) 
+ ۱۸١ص مجموعة فتاوى ابن تيمية ج۲۹‎ (VTA) 
٠ المجموع ج٩ ص55 وما بعدها‎ (VA) 

٠ 5١١ص‎ Ag المغنى‎ (VE) 

٠ ه١‎ , صه5‎ Ve المجموع‎ WeW 


oV 


عنه Dans‏ > بل ان ابن حزم الظاهرى جعل القود على الممتنع من بذل. 
oth‏ للعطشان > اذا كان الممتنع يعلم ان لا شىء عند المضطر يمنع عنه الهلاك 
ويعلم انه لا يمكنه ادراك ما يدفع عنه الهلاك » فان جهل ذلك ومات المضطر 
abs‏ الدية لا ٠ OPM ya‏ وقد اعتبر الشافعية امتناع صاحب MU‏ من. 
a‏ للمضطر شمن N‏ كامتناعه من بذله اصلا > فاياحوا للمضطر قتاله 
Le)‏ وكذلك قال بعض الحنابلة الا ان صاحب المغنى قال الاولى ان لا يجوز 
قتاله فى هذه الحالة وانما عليه ان يأخذ المال ولكن لا يلزمه الا oe‏ 


۰ وهذا ما ارجحه‎ TE 


شروط آخذ JUN‏ قهرا ولو بالقتال 

yy‏ _ قلا للمضطر اخذ dill‏ من صاحه فهرا ولو بالقتال اذا امتنع, 
من بذله له مجانا او بالببع » ولكن يشترط مع الامتناع من بذله ان يكون 
هذا المال مما تندفع به الضرورة مباشرة وبقدر ما تندفع به الضرورة کطعام 
يأكله المضطر او ماء يشربه او حطب يحرقه يستدفىء به لثلا .يموت من 
البرد او خط يخبط به > Wo‏ يموت من تدفق الدم وسيلانه » وعلى 
هذا لا يجوز للمضطر ان يأخذ متاع الغير لسيعه ويشترى a‏ طعاما سواء 
اكان EVI‏ حمه او مغالة وفهرا لان اخذ المال هنا لا eas‏ به الضرورة. 
ماشرة فعتبر فعله سرقة0* * © ٠‏ ويشترط ايضا لاخذ المال قهرا ان لا يكون. 


(؟5١)‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ج VV‏ ص ١81‏ » المغنى Ne‏ 
ص۰۲٩‏ » المجمو للنووى ج٠‏ ص *5 » 5١‏ ء الشرح الكبير للدردير. 
Laks‏ الوق Ve‏ ا 

۰ معجم فقه ابن حزم ج۲ ص۸۰1‎ (NEN) 

)££( المغنى Ae‏ ص1۰۲ «VV‏ المجموع ج٩‏ ص۲۷ ٠‏ 

)١55(‏ الاشباه للسيوطى ص ٠١‏ » التشريع الجنائى الاسلامى 
للمرحوم عبدالقادر عودة \e‏ ص۷۷٥‏ » ۵۸۰ ۰ 


oA 


صاحب امال مضطرا اليه » لان مع اضطرار امالك الى ماله يكون احق به 
منه » فلس للمضطر الاخر ان يآخذه منه OY‏ المالك ساواه فى الضرورة 
وانفرد هو بالملك »> Ob‏ اخذه منه المضطر ols‏ صاحب الال لزمه ضمانه 
أى ديته لانه تسبب بقتله بغير حق ٠‏ ولكن لو آثر UU‏ غيره المسلم 
الضطر على نفسه فقد أحسن لقول الله تبارك وتعالى « ويؤثرون على 
انفسهم ولو كان بهم خصاصة ٩»‏ . 
هل يجب على المضطر اخذ مال الغير ولو بالقتال 

9/ا ‏ اذا تعين اخذ مال الغير طريقا لحفظ slo‏ المضطر ودفع الهلاك 
عن نفسه فهل يحب عليه الاخذ ولو قهرا او بالقتال > آم يسعه تركه ؟ فى 
المسلأة خلاف وتفصمل > خلاصته ما يأتى : 

ver‏ اولا ‏ فى JE‏ غببة صاحب dill‏ » وحيث لا toy‏ غير هذا 
المال تندفع به ضرورة المضطر » ففى وجوب الاخذ GE‏ بين الفقهاء 
كالخلاف فى وجوب تناول المتة للمضطر > كما قال الامام النووى فى 
Mara‏ فمن اوجب الاكل من المتة اوجب الاخذ هنا » وعلى هذا 
اذا مات المضطر لعدم اخذه مال الغير ام لعدم اخذه » ومن لم يوجب الاكل 
من المينة لم يوجب اخذ مال الغير على المضطر واذا مات لم eb‏ وبهذا قال 
الحنضة » ففى المبسوط « ان للمضطر ان يأخذ طعام صاحبه بقدر ما تندفع, 
عنه الضرورة به ولو لم يأخذ حتى تلف لم يكن مؤاخذا Dean‏ ومرد 
RM Goel‏ كاف اشنا اله من ملل ع وهر عل 
الاضطرار الى تناول مال الغير لا يرفع تحريم الاخذ وانما يرقع الاثم ce‏ 
الآخذ ام يرفع الاثنين ؟ فمن قال يرفع الاثم لا التحريم اعتبر الممتنع من, 


)12( المغنى ج۸ ص۰۲٦‏ » المجموع للنووى ج٩‏ ص١٤ ٠‏ 
)١51‏ المجموع للنووى ج٩‏ ص1٤ ٠‏ 
)١57‏ المبسوط VAS Vig‏ 


و6 


الاخذ ممتنعا من «محرم فلا يأثم > ومن slo‏ ان الاضطرار يرفع التحريم 
والائم اعتبر الممتنع الما لانه امتنع من مباح حتى هلك ٠‏ 

veg‏ انا - اذا بذل صاحب الال ماله للمضطر بثمن المثل »> وجب 
على المضطر اخذه بشسرائه » قال الامام النووى فى مجموعه عن هذه الحالة 
« والشراء هنا واجب بلا خلاف De‏ ومعنى ذلك ان امتناعه من الشراء 
لا يجوز » واذا هلك لامتناعه من الشراء ألم ay‏ امتنع من واجحب ‏ وهو 
الشراء - يستطيع به دقع الهلاك عن نفسه > فكان كامتناعه من تناول UN‏ 
حتى هلك ٠‏ 

٥‏ ثالثا ‏ فى الحالات التى يجوز فها للمضطر ان ile‏ صاحب 
لماك كما لو امتنع من بذله » هل ,يجب على المضطر ان يقائله عليه ليأخذ الال 
منه » ام .يجوز له ذلك ولا ,بحب عليه ؟ 

عند المالكية لا يحب اخذ المال بالقتال » جاء فى الشرح الكبير للدردير : 
« وقائل المضطر جوازا رب الطعام ان ial‏ من دفعه Pe‏ وعند الشافعية 
خلاف قال النووى فيه « والاصح هنا انه يحب BY‏ قهرا ولكن لا يجب 
القتال » لانه اذا لم يجب دفع الصائل فهنا اولى ٠ O° Pe‏ والظاهر ان مذهب 
الحنابلة كما قال النووى » لانه عند الحنابلة > كما ذكره Cole‏ المغني » 
لا يجب دفع COM Lal‏ . 
لا عقاب على آخذ مال الغير للضرورة 

ya‏ - ولا عقاب على آخذ مال الغير للضرورة على التفصيل الذى 
ذكرناه » لانه مأذون له من قبل الشرع » ومع الاذن يسقط العقاب > بل 


)£49 1( المجموع ج٩‏ صه5 ٠‏ 
6 الشرح الكبير للدردیر ج ص١١١ ٠‏ 
Ve El (101)‏ 12 ” 
ll (10%)‏ ج۸ ص۲۳۱ ۰ 


Mr 


اننا رأينا اختلاف الفقهاء فى وجوب اخذ مال الغير بالقوة للضرورة ASS‏ 
ge‏ القول بالعقاب مع احتمال وجوب الاخذ عليه بعد تيقن جواز الاخذ 
بدون خلاف بين الفقهاء ؟ والحقيقة ان الضرورة توقف حد السرفة عن 
المضطر اذا اخذ مال الغير وكان هذا dill‏ مما تندفع به الضرورة مباشرة 
ولم يكن صاحبه مضطرا اليه » ولهذا المعنى اوقف عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه حد السرقة فى عام المجاعة + وقد توهم بعض الناس ان ما فعله عمر 
غير صحيح لانه ‏ فى وهمه ‏ من قبيل الاجتهاد فى معرض النص فلا 
يجوز ٠‏ كما نوهم آخرون ان ما فعله عبر رضى الله عنه دليل على امكان 
تغير الاحكام بتغير الازمان ولو كانت هذه الاحكام مما وردت بها النصوص 
اا ران ee‏ و ل ل ee ON‏ 
نوهمه هؤلاء او اولئك »> لان ما فعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه اجتهاد 
ثغ لانه من الاجتهاد فى تطبيق النص ولس هو من الاجتهاد فى معرض 
النص او ابطاله او الغائه + وبيان ذلك ان عام المجاعة كان عام ضرورة عامة» 
وفى JE‏ المجاعة العامة لا يكاد السارق يخلو من ضرورة اضطرته الى اخذ 
مال غيره ليسد به رمقه ويدفع الهلاك عن نفسه » فيكون حكمه حكم المضطر 
المأذون له اخذ مال غيره » كما بينا من قبل > وبالتالى لا يجب عليه العقاب ٠‏ 
وقد يقال هنا لاذا لم يأمر عمر بن الخطاب بمحاكمة السراق > ومن ثبتت 
ضرورته عفي عنه ومن لم شت ايم عليه الحد ؟ والجواب ان شبهة 
الاضطرار قائمة بالنسية لكل سارق بقرينة المجاعة العامة » والحدود تدرا 
بالشبهات > كما جاء الحديث الشريف بذلك > واذا كان هناك شك فى 
تحقق هذه الشبهه بالنسية لسارق »> فان الشك يفسر لمصلحة المتهم > فلا 
حاجة > اذن ؟ الى محاكمات تشغل الناس وهم فى مجاعة وقحط وبلاء ٠٠‏ 
ونظير هذا ما فعله عمر رضى الله عنه فى مسألة غلمة حاطب بن ابى بلتعة > 
وقد سرفوا نافة لرجل فاتى بهم الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فافروا 


WW. 


بسرفتهم »> فهم عمر ان يقيم عليهم الحد ثم ترك ذلك > وفال »> مخاطبا 
عبدالرحمن بن حاطب » وكان قد استدعاه » « اما A‏ لولا انی اعلم انكم 
تستعملونهم وتجبعونهم حتى ان احدهم لو اکل ما حرم الله عليه حل" له 
لقطعت ايديهم ODE‏ 

فهذا من الامام الملهم عمر رضى الله عنه فقه عميق ودقيق فى فهم 
اللصوص وتطبيقها > واجتهاد فى مدى تحقق شروط تطبيق النص فى 
واقعة dine‏ > ولس اجتهادا فى ابطال النص والغائه » لان النصوص الشسرعية 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لاحد كائنا من كان ان يلغيها 
او سطلها + 
القاء حمولة a‏ 

vy‏ - اذا as‏ على السفينة الغرق لثقل حمولتها جاز لملاحيها القاء 
بعض حمولتها فى البحر وان كان فى ذلك اتلاف للمال + ويجب الطرح 
اذا غلب على الظن ضرورة ذلك لنحاة السفينة وركابها ٠‏ ولا ضمان فى 
المال المطروح > عند الشافعة اذا كان القاؤه من قبل صاحبه او باذنه > فان 
لم يكن باذنه فالضمان على ملقيه من ملاح او راکب" + وقال القرای 
U‏ الفروق > الضمان على am‏ ركا بالسفينة « لانهم صانوا 
JUL‏ المطروح مالهم » والعدل عدم اختصاص احدهم بالمطروح Sle‏ لسن 
احدهم أولى من الاخر وهو سب سلامة aaa‏ »750 2 
لان العدل ظاهر فه »> كما قال القرافي > ولان الغنم بالغرم * 


+ وهذا ما نر جحه 


الاكراه على اتلاف JU‏ 
YA‏ الاكراه الملحىء من OVE‏ الضرورة » فمن اكره اكراها ملحا 
)107( قواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام ٠ 9١ص Ve‏ 


٠ VEY ۲٤۸ص نهاية المحتاج ج۷‎ )١55( 
* الفروق للقرافى ج٤ ص۸‎ (Neo) 
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على اتلاف مال الغير جاز له GUY‏ وقاية لنفسه من الهلاك »> وكان الضمان 
على المكره الآمر » لان الاتلاف منسوب اليه > ويعتبر المكره المباشر آلة 
الانلاف > والضمان على مستعمل الآلة لا على الآلة > وهذا ما صرح به 
O° Piz‏ 6 وعند الظاهرية الضمان على المكره المباشر فقد قال ابن 
حزم الظاهرى « ما لا تبيحه الضرورة كالقتل والجراح والضرب وافساد 
المال فهذا لا يسحه الاكراه » فمن اكره على شىء من ذلك لزمه القود 
٠ OPM YL,‏ وعند الحتابلة > على ما ذكره ابن رجب AN‏ © فولان 
.) الاول ) الضمان على المكره الآمر وحده ولكن للمستحق مطالية المكره 
اماشر ويرجع به على المكره الآمر ( الثانى ) الضمان علهما هذا بمباشرته 


انلاف الانسان ماله لوقاية نفسه او عرضه 


VA‏ — يحوز للانسان دقع ماله لظالم باغ متغلب لينجو من بطشه 
وقتله > كما يجوز دفع U‏ لدفع الهلاك عن نفس الغير ٠‏ وكذلك قال 
الفقهاء يجوز للمرأة ان تدفع من مالها لمن يريد الزنا بها تخلصا من فعل 
الفاحشة اذا لم تستطع دفعه بغير ذلك > بل ويجب عليها دفع UN‏ اذا تعين 
طريقا للنحاة من الزنا + وبذل المال فى هذه الاحوال ‏ وهو اتلاف للمال - 
ماح لباذله حرام على DEN‏ 


)101( شرح مجلة الاحكام العدلية للاستاذ على حيدر Ve‏ ص؟” ٠‏ 
رمجمع الضمانات للبغدادى ص ه١٠؟ ٠‏ 

٠ ۷٤ص‎ ١ج معجم فقه ابن حزم‎ (OV) 

)°۸( القواعد لابن رجب الحنبلي Nica‏ ص٣۲۸‏ 5 والقواعد والفوائد 
.للبعلي الحنبلي ن 

)109( قواعد Key!‏ مللعز بن عبدالسلام ٠ ١؟١ص Ve‏ 


ir 


امطلب السادس 
الاضطرار الى قول الباطل 
النطق بكلمة الكفر 
As‏ — قول الكفر افحشس انواع الكلام الياطل cu‏ به we,‏ 
المسلم مرتدا » وبه ينتقض عقد الذمة صصير الذمى cle‏ الدم على راى 
جمهور الفقهاء ' ©“ > ولكن ce‏ دالضرورة يجوز للمسلم النطق بما هو 
كفر > كما لو اكره اكراها ملجثا عليه + والاصل فى جواز ذلك قول الله 
تبارك وتعالى « من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمثن بالایمان 
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم De‏ 
وقد قا لاهل التفسير فى هذه الآية انها نزلت فى she‏ بن ياسر »> اخذه 
OS pl‏ واباه وامه وآخرين من المسلمين > واخذوا يعذبونهم ويكرهونهم 
على الكفر > فاعطاهم عمار بعض ما ارادوا بلسانه مكرها > Re‏ ذلك الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
> كيف تنجد قليك » ؟ قال مطمئن بالايمان > فقال عليه الصلاة والسلام 
:فان عادوا فعد OD‏ 
Shih‏ بالكفر رخصة لا عزيمة + والعزيمة افضل 
Ay‏ - النطق بالكفر عند الضرورة رخصة لا عزيمة لان العزيمة عدم. 
الكفر لحرمته الذاتنة التى لا سح بحال »> ووجه الرخصة فه ان الشرع 
الاسلامى رخّص للمضطر > كالمكره على الكفر اكراها ملجثا » ان ينطق 


)1١(‏ انظر كتابنا احكام الذميين والمستآمنين فى دار الاسلام 
ا ar‏ 

° ١١ SY > سورة النحل‎ (111) 

)119( تفسير القرطبى ج۱ ص۱۸۰ * 
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بكلمة الكفر بشرط اطمئنان als‏ بالايمان > لان القلب لا سلطان لمخلوق 
عليه » فلا ZU‏ بالاكراه » فاذا اخذ المضطر بالرخصة ونطق بالكفر فلا انم 
als‏ باجماع الفقهاء » لان AW‏ صريحة بذلك > وجاءت السنة النبوية واكدت 
ما نطقت به الآية الكريمة + ومع اجماع الفقهاء على ما قلناه > فانهم اجمعوا 
ايضا على ان من اكره على الكفر فلم يكفر واختار القتل وقتل فهو شهيد 
واعظم اجرا عند الله ممن اختار الرخصة + والحجة لتفضيل SEW‏ بالعزيمة 
على الرخصة أخبار وآثار صحبحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
منها ان عونا AL‏ الكذاب اخذوا رجلين من المسلمين وذهبوا بهما الى 
مسيلمة » فأجابه احدهما مكرها الى ما طلبه منه من الكفر فخلى سبيله واما 
الثانى فلم يجبه فقلته > فجاء الذى ee‏ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : اما صاحبك فمضى على ايمانه > واما انت فاخذت DEE I‏ 
هذا » وان المضطر > كما يرخص له بقولة الكفر > يرخص له ايضا بفعل 
N ey Ga‏ 


تعليل تفضيل العزيمة على الرخصة 

Ar‏ قلنا ان BY‏ بالعزيمة بالامتناع عن قولة الكفر افضل للمضطر 
من Aes ie‏ وه GEN‏ بلك © bay‏ دلكل ذلك بن الفران 
والسنة ٠‏ وتعليل هذه الافضلية ان الكفر حرام لا cle‏ بحال وانما يرخص 
للمضطر ارتكابه »> والرخصة ترفع الاثم لا تحريم الكفر بذاته > فيكون 
الممتنع ممتنعا عن حرام فلا يأئم بامتناعه * ثم لما كان فى هذا الامتناع اعزاز 
للدين واعتزاز به واجلال لرب العلمين > واغاظة للكافرين > وتقوية 


(V9)‏ تفسير القرطبى ج١٠‏ ص۱۸۲ » واحكام القرآن لابن العربى 
Ve‏ ص۱۱۱۷ ۰ 
)١15(‏ تفسير القرطبى ج١٠‏ ص۱۸۲ ٠‏ 


eo 


للمؤمنين »> وضرب القدوة الحسنة لهم فى الثبات على الدين > كان للمتنع 
أجر عظم لا يناله المخرخص »> ومنزلة اعلى وافضل من منزلة المترخص > 
بل ان تحصيل هذه المقاصد العظيمة بالامتناع من قول الكفر > يعتبر من 
جنس ما يحصل بالجهاد © والموت من اجلها شهادة فى سسل الله كالموت 
فى سبيل الله فى سوح القتال »> وقد فضل الله المجاهدين على القاعدين 
واعلى منزلة الشهداء » والممتنع من الكفر من المجاهدين الشهداء + 

۳ - ومن هذا نعرف وجه الفرق بين المضطر الممتنع من أكل المنة 
فى المخمصة حتى يموت وانه لا يجوز بل pling‏ ويموت Lele‏ » وبين الممتنع 
من قولة الكفر وانه يجوز له py‏ على امتناعه ويموت شهدا 6 لان 
الممتنع من أكل EL‏ لا يحقق امتناعه شيثا مما ذكرنا فى امتناع المكره على 
الكفر » فضلا عن ان الله سبحانه وتعالى قد رفع تحريم AN‏ عن المضطر 
فصارت مباحة على رأى جمهور الفقهاء > خلافا لتحريم الكفر فانه باق فى 
حالة الاضطرار والاختار ٠‏ 


<واز الكذب والحلف عليه للضرورة 


5 الكذب حرام فى شرع الاسلام »> فاذا كان محلوفا عليه كان 
ا ال يكن مع هذا يجوز الكذب والحلف عله لضمرورة 
تخليص نفس بريئة من الهلاك » او امرأة من الزنا بها » او مال معصوم 
من الغصب > فلو طارد ظالم باغ بريثًا يريد قتله » او امراة يريد الزنا بها » 
فاختفا عند احد الناس > جاز لهذا IG!‏ وجودهما عنده والحلف على 
ذلك ٠‏ وكذلك يجوز للوديع انكار الوديعة والحلف على ذلك اذا lb‏ 
ظالم متغلب باغ > لان الضرورات تسح المحظورات ومفسدة الكذب اهون 
من مفسدة القتل والزنا وغصب الال » والضرر الاشد يدقع بتحمل الضرر 


m 


الاخف > بل ان الكذب فى هذه المواطن واجب دفعا للاثم » قال الامام العز 
بن عبدالسلام : « ولو صدق فى هذه المواطن ‏ التى ذكرناها ‏ لانم انم 
Call‏ ال TI A ode Gatos‏ 

هلم ومن هدا القسل Len)‏ ما رواه الامام القرطبى فى تفسيره عن 
فقهاء التابعين من جواز الكذب والحلف عليه pee‏ نفس الحالف او 
ماله او نفس الغير او ماله من اعتداء المعتدين او بغي الباغين »> وهذه النقول 
تكون سوابق فقهية قديمة ومهمة تكشف عن جانب دقق من جوانب الفقه 
الاسلامى العظيم فى مواجهته واقع الحياة وكيف gel,‏ جانب OLN‏ 
وما لات الافعال » فمن نقول الامام القرطبى > ما قاله عن الحسن البصرى 
انه رحمه الله سثل es‏ حلفه سلطان ظالم على نفسه او على ان يدله على 
رجل zahl‏ به ظلما او مال رجل ليآخذه غصا فاجاب الحسن : اذا خاف 
عليه او على ماله فليحلف ولا يكفر عن يمينه ٠‏ وذكر عبدالملك بن حبيب 
من فقهاء المالكية » قال حدثنى معبد عن المسيب بن شيريك عن ابى شية 
N ge A in gel ll: db‏ د da 6 de u‏ نري أل حا 
لبقيه بيمينه ؟ فقال نعم » ولان أحلف سبعين .يمينا واحنث أحب الى“ من أن 
ادل على مسلم + وقد استحلف Al gl)‏ بن عدالملك رجاء بن حبوة > وهو 
فقيه تابعى » ليخبره عمن تكلم عليه بالسوء فى مجلسه »> وقد حصل هذا 
فعلا ووصل خبره بذلك الى الولد من عبونه » فحلف رجاء بن حيوة انه 
لم .يحدث شىء من ذلك فى مجلسه فضرب الوليد جاسوسه GA‏ جاءه 
بالخبر سبعين سوطا > فكان المضروب يلقى رجاء فقول : يا رجاء بك 
يستقى All‏ » وسبعون سوطا فى ظهرى ؟ فقول رجاء : سبعون سوطا فى 
ظهرك خير لك من ان يقتل مسل . 


۰ ص۱۰۷‎ Ve قواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام‎ )١15( 
۰ ۱۹۰ - تفسير القرطبى ج١٠ ص۱۸۹‎ ID 
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u Al) 

- التقية هى أن يقى الانسان نفسه من التلف والاذى بما يظهره 
وان كان Day an‏ 

وقد استدل على جوازها بقوله تعالى Yo‏ يتتخذ المؤمنون الكافرين 
اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء 
الا ان نتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله الصبر OMe‏ وقد قال 
ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى « الا ان تتقوا منهم تقاة » هو ان 
يتكلم ih‏ 94 3 لل لان E Va‏ ولا rule‏ 
يتكلم بلسانه اى يقول كلمة الكفر بقرينة قوله وقلبه مطمئن بالايمان > وهو 
نظير ما روى عنه ايضا « انما التقمة باللسان لا باليد » يعنى القتل > والتقية 
باللسان اجراء كلمة الكفر ٠ OY OWS‏ اما القتل فلا يجوز بححة التقبة > 
لانه لا يحل للمسلم ان يقي نفسه من الهلاك باهلاك غيره > وقد تقدم الكلام 
عن هذه “ALU‏ 

وقال آخرون فى تفسير قوله تعالى « الا ان تتقوا منهم نقاة » ان المؤمن 
اذا كان قائما بين الكفار فله ان ,يداريهم باللسان اذا كان خائفا على نفسه 
ad;‏ مطمئن بالايمان ٠ OVC‏ وقال ابن العربى المالكى فى تفسيرها » الا 
ان تخافوا منهم فان خفتم منهم فساعدوهم ووالوهم وقولوا ما يصرف عنكم 
من شرهم واذاهم بظاهر منكم لا ٠ Dale‏ وفى تفسير ابن كثير : 
« الا ان تتقوا منهم تقاة » اى من GE‏ فى بعض البلدان والاوقات من شرهم 


٠ £0 ص‎ Vig المبسوط‎ (VV) 

۰ ۲۸ سورة آل عمران »› الآية‎ (1A) 

)119( تفسير القرطبى ج٤‏ صلاه ٠‏ 

٠ Bue Vig المبسوط‎ (V+) 

(۱۷۱) تفسير القرطبى ج٤‏ ص۷٥ ٠‏ 

(۱۷۲) احكام القرآن لابن العربى Ve‏ ص۲۱۸ ۰ 


NA 


0 aig ably Yo all, pete, ان‎ Ab 


وفي احكام القرآن للجصاص فى تفسيرها « يعنى ان تخافوا تلف النفس 
او بعض الاعضاء فتتقوهم باظهار الموالاة من غير اعتقاد ON De‏ 

ويتلخص لا من هذه الاقوال فى نفسير الاية الكريمة ان المسلم اذا 
وجد نفسه بين كفار وخاف منهم التلف على نفسه اذا لم يظهر الموالاة لهم » 
او يقول كلمة الكفر بلسانه > فانه يجوز له » فىهذهالحالة» مثلهذا الاظهار 
دفعا للهلاك عن نفسه > يشرط اطمئنان ab‏ بالايمان وكراهيته ما أظهره * 
وهذه الآية نظير قوله تعالى « من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه 
مطمئن بالايمان » فقد اجازت هذه الآية الكريمة النطق بالكفر عند ASV‏ 
دفعا للهلاك عن النفس على وجه ٠ ABN‏ 

Lally - ۷‏ كما تجوز مع الكفار » تجوز مع غيرهم اذا وجد 
الاضطرار الها دفعا لتلف النفس بغير وجه حق من قبل ظالم باغ منتسب 
للاسلام » قال الامام السرخسى فى مسوطه « لا بأس باستعمال التقية وانه 
يرخص له فى ترك بعض ما هو فرض عند خوف التلف على نفسه ۲" > 
ولم يشترط السرخسى لجوازها استعمالها مع الكفار وانما جعل مناط 
استعمالها خوف التلف على النفس ٠‏ وقال الامام الجصاص وهو يتكلم عن 
النطق بالكفر عند ol SV‏ « واعطاء التقية فى مثل ذلك انما هو رخصة من 
الله تعالى »> وهذا ايضا يدل على ما دل عليه كلام pull‏ خسى وهو جوازاستعمالها 
حيث وجد الاضطرار الها ء 


Lely - ۸‏ وان كانت جائزة للمسلم الى يوم القيامة كما قال الحسن 


+ YOV Ge Ve تفسير ابن كثير‎ (\VY) 
اا‎ Nie احكام القرآن للحصاص‎ (V8) 
St Nhl re المبسوط‎ )١75( 


5 


Da‏ > على وجه الرخصة > فانها لا تجوز مطلقا للمجاملة 
والمداهنة فانها فى هذه الحالة تكون من النفاق المحرم لا من NA‏ 
متوقع منهم > WV‏ « لا تحل الا مع خوف القتل او القطع او الايذاء 
De in‏ 


وصلى الله على سدنا محمد وعلى آله وصحه وسلم والحمد لله 


رب العالين * 
ENE‏ 

مراجح البحث 

. الكريم‎ SEN ل‎ ١ 

N‏ احكام القرآن لابى بكر احمد بن على الرازى المشهور بالحصاص 
Sl‏ سسنة ٠/ا؟اه‏ , طبعة 50 اه بمطبعة الاوقاف الاسلامية 
بالاستانة ٠‏ 

۳ الجامع لاحكام القرآن GY‏ عبدالله محمد بن احمد الانصارى 
القرطبى - المشهور بتفسير القرطبى » الطبعة WW‏ عن طبعة دار 
Nav iu & poll ut‏ 

5 احكام القرآن لابى بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربى المالكى › 
الطبعة الاولى 19/7 ١ه‏ بدار احياء الكتب بمصر ٠‏ 

0 - تفسير القرآن العظيم » تفسير ابن كثير ‏ للشيخ اسماعيل بن كثير 
الروشى الدمشقىالمتوفى 5/الاه مطبعة مصطفى محمد سنة 65١١اه‏ 

1 المسير فى علم التفسير لابى الفرج عبدالرحمن الجوزى FA‏ 
سنة 1091 الطبعة الاولى سنة 5/؟١١ه‏ بدمشق ٠‏ 

٠ طبع ادارة الطباعة الخيرية‎  ىراخبلا‎ er - Vv 

Gee ۸‏ مسل بشرح التووى ل المطبعة الصرية Bll‏ - 

رياض الصالحين للنووى + 

٠ فتح البارى بشرح صحیح البخارى لابن حجر العسقلانى‎ =\e 

١‏ الجامع الصغير من حديث البشير النذير للعلامة جلال الدين 


السيوطى المتوفى سنة ٠ AN)‏ الطبعة الاولى ‏ مطبعة مصطفى محمد 


۰ a\YoY in بمصر‎ 


٠ تفسير القرطبى ج٤ صلاه‎ (VV) 
٠ ٥۷ص‎ ٤ج تفسير القرطبي‎ )۱۷۷( 
Ve 


نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار للش وكانى « محمد بن على & 
حي oo Wig‏ » المتوفى سنة alYoo‏ > بالمطبعة العثمانية المصرية 
سنة ٠ SVYOV‏ 
شرح الزرقانى على ba‏ الامام مالك طبع عبدالحميد احمد صقر ٠‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى « محمد المدعو عبدالرؤوف 
المنادى » الطبعة الاولى OV‏ بمطبعة مصطفى محمد بمصر ٠‏ 
زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن قيم الجوزية ٠‏ 
الام للامام محمد بن ادريس الشاقعى المتوقى ٤٠٠د‏ - طبعة شركة 
الطباعة الفنية المتحدة بمصر » 
المجموع شرح المهذب للنووى « فقه شافعى » = 
تهاية المحتاج الى شرح ننهاج للرملي « وهو شمس الدين محمد بن 
ابى العباس احمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي المتوفى 
سئة ٠٠١5‏ ه » طبعة مصطفى البابى الحلبى سنة لاه ؟اى ٠‏ 
الاشباه والنظائر للسيوطى + 
المغنى لابن قدامة الحنبلى « وهو ابى محمد عبدالله بن احمد بن محمد 
بن قدامة المقدسي المتوفى سنة Nr‏ » الطبعة الثانية بمطبعة دار 
ا Cees‏ ل 
العدة شرح العمدة تأليف بهاءالدين عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسى 
المتوفى سنة ٠ WIE‏ والعدة فقه حنبلي تأليف ابن قدامة الحنبلى 
المطبعة السلفية ٠‏ 
الفواعد PY‏ رجت a‏ > 
الميسوط للامام السرخسى « وهو ابو بكر محمد بن ابى سهل 
السرخسى » مطبعة السعادة بمصر سنة ٤۲٠١ص ٠‏ ( فقه حنفى ) ٠‏ 
بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع « فقه حنفى » تأليف علاء الدين 
انى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى المتوفى OAV‏ _ الطبعة الاولى 
بمطبعة الجمالية بمصر سنة aA‏ 
حاشية العلامة محمد Gal‏ الشهير بابن عابدين المسماة رد المحتار 
على الدر المختار شرح تنوبر الابصار ‏ مطبعة الميمنية بمصر - 
« فقه حنفى » ٠‏ 
الفتاوئ العالمكيرية ‏ المعروفة بالفتاوى الهندية ‏ وهى تأليف جماعة 
من العلماء فى الهند ‏ ( وهى فقه حنفى ) ٠‏ 
الاشباه والنظائر لابن نجيم « فقه حنفى © = ارهد رين ee‏ أبن 
ابراهيم بن نجم طبعة مؤسسة الحلبى وشركاه بمصر سنة AV‏ 
مجمع الضمانات فى مذهب ابى حنيفة النعمان تأليف العلامة 
ابى محمد بن غانم بن محمد البغدادى ‏ المطبعة الخيرية سنة 
اص ٠‏ 
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شرح مجلة الاحكام العدلية « فقه حنفى » للاستاذ على حيدر : 

الفروق للقرافى ‏ « وهو شهاب الدين بن العباس احمد بن ادريس 

بن عبدالرحمن الصنهاجى الشهير القرافى » * 

حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير « فقه مالكى » مطبعة 

دار احياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى ٠‏ 

معجم فقه ابن حزم الظاهرى ‏ ترتيب لجنة موسوعة الفقه الاسلامى 

لكلية الشريعة بجامعة Gates‏ _ مطبعة جامعة Gates‏ + 

منهاج الصالحين تاليف السيد محسن الطباطبائي الحكيم » الطبعة 

السابعة سنة DNA‏ 

فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية « تقى الدين احمد بن تيمية الحرانى 

الدمشقى » مطبعة كردستان ULSI‏ بمصر سنة TA‏ — وهى 

فقه عام ۰ 

اختيارات ابن تيمية ‏ مطبعة كردستان العلمية بمصر سنة 59؟١اه‏ 

د فقه عام erg‏ 1 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ طبعة الرياض سنة YA‏ 

« فقه عام » 3 

اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية > وهو شمس الدين 

ابو عبدالله محمد بن ابى بكر » المتوقى ١دلاه ‏ مطبعة ادارة 

الطباعة المنيرية بمصر وهو ( فقه عام ) ٠‏ 

قواعد الاحكام فى مصالح الانام للعز بن عبدالسلام « وهو عزالدين 

بن عبدالعزيز بن عبدالسلام المتوفى سنة N‏ الطبعة الاولى 

“هاه وهو ( فقه عام ) 

الموافقات لابى اسحاق الشاطبى المتوقى سنة ٠ةلاه ‏ مطبعة مصطفى 

محمد بالقاهرة وهو « اصول 485 » ٠‏ 

تيسير التحرير فى اصول الفقه للشيخ محمد Gud‏ الشهير بأمير بادشاه ٠‏ 

فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم « اصول فقه » طبعة مصطفى البابى 

+ \Yoo ii 

تسهيل الوصول الى علم الاصول للشيخ محمد عبدالرحمن عبدالمحلاوى» 

طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ها 

التشريع الجنائى الاسلامى للمرحوم عبدالقادر عودة « الطبعة الاولى 

۸ھ بمطبعة دار نشر الثقافة بمصر ٠‏ 

احكام الذميين والمستأمين فى دار الاسلام للدكتور عبدالكريم زيدان 

الطبعة الاولى SYYAY‏ + 

oles‏ العرب لابن منظور »> وهو جمال الدين محمد بن مكرم الانصارى 

المتوفى سنة SVN)‏ ء مطبعة الدار العربية للتأليف والترجمة ٠‏ 
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الفهر ست 


الفقرة الصحيفة الو Es‏ 

ZEN‏ هم مقدمة وتمهبد : رفع الحرج عن الناس 
مراعاة اصل رفع الحرج Ue.‏ الضرورة 
واصل رقع الحرج » منهج البحث 


الطلب الاول 
تعريف الضرورة « Glog‏ حكمها وحالاتها 
0 4 الضرورة لغة وشرعا 
Ne ۸‏ حكم الضرورة ‏ الضرورات تبيحالمحظورات 
NN ۷‏ حالات الضرورة 
“kh‏ الثانى 
الاضطرار الى تناول اأحظور من مطعوم ومشروب 
A‏ لشي المحظورات من المطعوم والمشروب . وهل 
zu‏ اكلها عند الضرورة ؟ 
4 155 شرب الخمر لضرورة ibs!‏ 
NES 0‏ تناول المضطر لحم zus lt‏ 
3 ام الميتة او طعام all‏ ؟ 
\A-\V NY‏ الاضطرار فى سفر المعصية 
\A \v‏ القول الراجح 
VASA 15‏ مقدار ما يأكله المضطر من الميتة ونحوها 
ve \o‏ التزود من الميتة ونحوها 
5 ل هل يجب على المضطر تناول الميتة ونحوها؟ 
SINN \V‏ اصل الخلاف Gu‏ الفقهاء en‏ الى تكييف 


اباحة الميتة عند الاضطرار 


۱۹-۸ الكل الفكرة وراء تأثيم المضطر الممتنع من اكل 
الميتة ونحوها 
۲٤ DANA‏ الاضراب عن الطعام حتى الموت 


vr 


الفقرة الصحيفة !5 راع 
المطلب الثالن 
الاضطرار الى مباشرة الحظور من الادوية وغيرها في حالة المرض 
E AIC‏ الكشف والنظر واللمس 
Sr NIV 1‏ بالمحرمات 
ASN NEN‏ القول الاول - المنع 
an Yo‏ القول الثانى ‏ الجواز 
oar E‏ الفرل al _ SIGH‏ 
5 ۳ تناول المحرم لتعجيل السفاء 
Sa yy‏ ما يشترط لجواز التداوى بالمحرمات 
OY AH‏ القول الراجح فىمسألة التداوى بالمحظورات 
y1-Yo ۷‏ الدواء الممزوج بمسكر 
as Neo) ۷ YA‏ الميت في معالجة الحي 
المطلب الرابع 
الاضطرار الى SWI‏ النفس او ارتكاب الفاحشية 
vA ra‏ القاعدة في الاضطرار الى اتلاف النفس 
YA ae‏ الاكراه على القتل واقوال الفقهاء فى 
القصاص 
NN N‏ ادلة الاقوال 
£0 ك القول الراجح 
ol Syl ١ en‏ على الشهادة الموجبة للقصاص 
&Y ۷‏ قتل الانسان في المخمصة 
۸ 3 القاء ركاب السفينة 
EN £4‏ درس ا السلين 
ENT O°‏ قتل الصائل في SE‏ الدفاع الشرعى 
١ه‏ 25 شروط الدفاع الشرعى 
oy‏ 55-5 السند الشرعى لحق الدفاع الشرعى 
of‏ 2-6 الدفاع الشرعى عن الغير وسنده الشرعى 
5ه CC‏ هل الدفاع الشرعى حق أو واجب عند 


الفقهاء وفى قانون العقوبات العراقى ؟ 


ve 


الفقرة الصحيفة الوت Es‏ 


0۹ 0 القول erly!‏ 
oY_0* Ae‏ ضرورة دفع الصائل تقدر بقدرها 
oY N‏ المسؤولية الجنائية والمدنية فى الدفاع 
الشرعى 
or Ar‏ تراه فى Gay‏ 
ar‏ 0_0 حد الزنا في حالة الاكراه 
المطلب الخامس 
الاضطرار الى اخذ الال او اتلافه 
oo 10‏ حرمة مال الغير 
3-5 00 وجوب بذل المال للمضطر 
Ww‏ واه هل يجب بذل المال بدون عوض 
oV 1۸‏ الاضطرار الى منفعة JW‏ 
o۷ 33‏ مقدار العوض 
oA_oV 7‏ اخذ المال قهرا اذا امتنع صاحبه من بذله 
v\‏ 04_0۸ شروط اخذ المال قهرا ولو بالقتال 
Vo‏ 4204 مل دعت et Se‏ ا ماك EN‏ 
ولو بالقتال 
hea ۷7‏ ا Jl ET Je‏ ا ار 
N 7”‏ تعليل اقاف حد السرقة فى عام المجاعة 
من قبل الامام عمر دن الخطاب رضى اللدعنة 
ay ۷۷‏ القاء حمولة السفينة 
ar VA‏ الاكراه على اتلاف U‏ 
ar va‏ اتلاف الانسان ماله لوقاية نفسه او عرضه 
امطاب السادس 
الاضطراد الى قول الباطل 
We Kr‏ النطق بكلمة الكفر 
NE AN‏ النطق بكلمة الكفر رخصة لا عزيمة © 
والعزيمة افضل + 


Vo 


الفقرة الصحيفة ار Es‏ 


ma AN‏ تعليل تفضيل العزيمة على الرخصة 

an AY‏ الفرق بين الاضطرار الى اكل الميتة 
والاضطرار الى قولة الكفر 

av AoA‏ الكذب والحلف عليه للضرورة 

كلم e‏ التقية » معناها » وادلة مشروعيتها > ومع 


من تجوز » وشروط جوازها 


الخطأ والصواب 


ibs) a.) | Pad‏ ا 
ae Ey 1 4‏ 
N —\4 Siz 1‏ (مكرر) 


ya 


